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«لا يَشْكُرُ الل َّهَ مَنْ لا يَشْكُرُ النََّاسَ»: صلى الله عليه وسلمقال   
ي و أسلم على سيدنا محمد ذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم وأصلالحمد لله ال

المبعوث رحمة للعالمين والهادي إلى الصراط المستقيم, أحمده وأشكره على إتمام هذا 
العمل وأتقدم بكل عبارات الشكر والتقدير والعرفان بعدد ما يتنزل من السماء من 

قطرات المطر و ما تفوح به الأزهار من شذى العطر إلى من أعطى دون مقابل 
نا بعلمه فلم يبخل علينا بشيء لا بعلم ولا بنصيحة إلى الأستاذ الدكتور وسقانا وروا

على المجهود القيم والمثمر من أجل أن نرقى ونتقدم . -علي ذهب–  
أستاذي الفاضل للنجاح أشخاص يعرفون معناه وللإبداع أشخاص يحصدونه لذلك 

....من أسمى نقدر كل ما قمت به من مجهود ....لتساعدنا على إتمام هذا العمل 
 آيات الشكر والعرفان والتقدير .

 أدامك الله وحفظك أستاذي الكريم

 زكريا   -عبد الباسط  -أيمن   -



 

 
 

 ملخص: 
تشجيع على الاستثمار، داات االوسال  من ال  التهدف السياسة التجارية الى استخدام جملة من الا

ا يقصد تطبيق سياسة حمالية ، فهي خيارات متاحة امام الدال تحدد علاقاتها مع العالم الخارلي ، أ
 .ايكون ذلك عن طريق اصدار التشريعات ااتخاذ قرارات االراءات لوضعها حيز التنفيذ

ة بواسطة نموذج توازن العام لدراسة تطور الميزان ايعالج هذا البحث مدى تقييم السياسة التجاري 
  التجاري لتجارة الخارلية في الجزالر

 . السياسة التجارية ، التوازن العام ، الميزان التجاري ، التجارة الخارلية الكلمات المفتاحية :
 

Summary: 

Trade policy aims to use a set of tools and means to encourage 

investment, or it is intended to implement a protectionist policy, as 

they are options available to countries that define their relations with 

the outside world, and that is by issuing legislation and taking 

decisions and procedures to put them into effect. 

 This research deals with the extent to which the trade policy is 

evaluated using the general equilibrium model to study the 

development of the trade balance of foreign trade in Algeria 

Keywords: trade policy, general balance, trade balance, foreign trade. 
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 مقدمة

عرف قطاع التجارة الخارلية الجزالرية عدت تعديلات في السياسة التجارية، اذلك بدءا من فترة الرقابة على 
التجارة الخارلية ثم احتكار الدالة لها، اانتهاء بتحريرها، اقد تكون السياسة التجارية إما حمالية أا تحريرية، أا 

س الوقت، اهي ما تعرف بالسياسة التجارية الاستراتيجية، اكون أن مزيج بين سياسة تحريرية االحمالية في نف
السياسة التجارية تعبر عن مجموع الأداات التي من شأنها التأثير على حجم ااتجاه الصادرات االواردات في ك  

بين بلد، اذلك من أل  تحقيق المصلحة الوطنية من قطاع التجارة الخارلية، الذا يجب على الدالة أن توازن 
أهدافها من التبادل التجاري ابين السياسة التي تريد ا تحقيق هذه الأهداف، االتنبؤ بالنتالج الممكن نشؤها عند 

 تطبيق سياسة تجارية معينة على قطاع التجارة الخارلية، امن ذلك نطرح
  الإشكالية الآتية: 

 ما هو تقيم السياسة التجارية من خلال التوازن العام ؟
 ه الإشكالية الرليسة تم افتتاح الاسئلة الفرعية التالية ؛على ضوء هذ

 ما المقصود بالسياسة التجارية ؟  - 
 ما هي انعكاسات استخدام أداات السياسات التجارية في الجزالر؟-
 إلى اي مدى يكمن تأثير الصادرات االواردات على توازن الميزان التجاري؟-
 ات ا الواردات ؟ما مدى تطور ميزان التجاري في الصادر -

  فرضيات الدراسة:
إلى نظام السوق أا سياسة التحرير سيدفع  1990إن الانتقال من نظام الاحتكار االرقابة الممارس بعد  -

بالانتقال بالسياسة التجارية من النظام الحمالي إلى نظام الحر، اهو ما يعم  على نمو التجارة الخارلية ازيادة 
 الصادرات االواردات 

 لد تأثر في مدى القصير الأل  لتقلبات اسعار النفط التي تعتمد عليها الجزالر بنسبة كبيرة في ميزان التجاري ا  -
التعريفة الجمركية باعتبارها أداة هامة تساعد  لاستخدامفي ظ  ضعف الصادرات خارج المحراقات تلجأ الدالة  -

 على التحكم في حجم الواردات
 اختيار الموضوع: مبررات -.

من البديهي أن لك  باحث أراد الخوض في دراسة ما أسباب اداافع تجعله يتمسك بموضوع بحثه، امن 
 هذه الأسباب ما هو ذاتي )شخصي( اما هو موضوعي، حيث يمكننا حصرها فيما يلي:
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  :الأسباب الذاتية  
 سات الكمية .تخصصنا في مجال اقتصاد الكمي االذي يفرض علينا الدراية الكافية بالمواضيع الدرا -
 الإسهام في إثراء المكتبة الجامعية بمث  هذه المواضيع. -

  :الأسباب الموضوعية 
 يعتبر البحث من المواضيع المطراحة في الساحة الاقتصادية االمهنية حاليا. -
 يعتبر هذا الموضوع من مواضيع القياسية  المتقدمة. -

لمتزايد بالسياسات التجارية التي تعبر عن مجموع الأداات ترلع أهمية هذه الدراسة إلى الاهتمام ا أهمية الدراسة:
االتي من شأنها تؤثر على حجم ااتجاه صادرات االواردات، كما تعتبر الأداة الأساسية المستخدمة لمواكبة التطورات 
لم الحاصلة في التجارة الخارلية في ظ  برنامج صنداق النقد الدالي، امدى استعداد الجزالر للتكيف مع العا

 .الخارلي
هدف هذه الدراسة إلى بناء نموذج لقطاع التجارة الخارلية نوضح من خلاله المتغيرات الأساسية  هدف الدراسة: 

المتحكمة في الصادرات االواردات، ابناء على هذا النموذج نحدد انعكاسات تغيرات السياسة التجارية على حجم 
 .ااتجاه الصادرات االواردات

 لأدوات المستخدمة في الدراسة:المنهج المتبع وا
للإلابة عن الإشكالية الرليسية، اما يتبعها من تساؤلات فرعية التي يطرحها موضوع البحث ااختبار 

على المنهج الوصفي باعتباره الأنسب لمث  هذا النوع من المواضيع  الاعتمادمدى صحة الفرضيات المتبناة، تم 
 البحثية النظرية.

 مة في بحثنا في جمع المعلومات االبيانات، نختصرها فيما يلي:أما الأداات المستخد
 المسح المكتبي للوقوف على ما تم تنااله في إطار دراستنا بهدف إرساء الدعامة النظرية له. -
 البحوث االدراسات السابقة التي تحدد لنا مجالات التركيز الجديدة في هذا الموضوع . -
 حدود الدراسة: -
الجانب النظري المتعلق بالسياسة التجارية  اهذا افقا لأشهر الطرق المتبعه، امحاالة تقتصر دراستنا على    -

إسقاط هذا على بيانات من الاقتصاد الجزالري من أل   المعالجة مشك  الأثر أا التبعية  بين المتغيرات الاقتصاد 
 المدراسة أا المستهدفة .

 2020إلى غاية  2014ترة الممتدة ما بين حداد الزمنية: تم تطبيق الدراسة القياسية في الف  -
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 الدراسات السابقة -
 2003، أطراحة دكتوراه، لامعة الجزالر،-حالة الجزالر-عبد الرشيد بن ديب، تنظيم اتطور التجارة الخارلية -

 اقد تناال فيها بداية الجانب النظري للتجارة الخارلية ج على من خلال مختلف النظريات المفسرة لها، ليعرج
 مركزا على تحرير 2004التطورات التي على قطاع التجارة الخارلية الجزالرية من الاستقلال إلى غاية أهم

 اآثارها على النمو الاقتصادي، لينتق  إلا سرد آفاق التجارة الخارلية1990التجارة الخارلية بعد 
عنها من تسهي  لعملية انضمام الجزالرية، بالحديث أساسا حول عقد الشراكة الأارابية الجزالرية اما سيترتب 

 إلى المنظمة العالمية للتجارة خاصة اأن المفااضات في مرحلتها النهالية. الجزالر
محمد حشمااي، الاتجاهات الجديدة للتجارة الدالية في ظ  العولمة الاقتصادية، أطراحة دكتوراه، لامعة  -

 2006الجزالر،
 التجارة الدالية من خلال أهم الاتفاقيات المنظمة لها، مناهي الدراسة التي تناال فيها بالتحديد، تطور 

الجات إلى المنظمة العالمية للتجارة، اربطها بظاهرة العولمة الاقتصادية االاتجاهات الجديدة للاستثمار الدالي، مبرزا 
 الأخير أهم الاثار للنظام التجاري الجديد على الدال النامية في
  دراسة مقارنة بين-رير التجاري على البيئة االتنمية المستدامة في الدال الناميةاليد عابي ، آثار سياسات التح -

 ،رسالة مالستير، كلية العلوم الاقتصادية ا التجارية اعلوم التسيير، لامعة-مصر االجزالر اتونس االمغرب
 .1،2012سطيف

صاحبها  التنمية المستدامة، كم ركزا اهي الدراسة التي تناالت سياسات تحرير التجارة الخارلية اأهم تأثيرا على
 المغرب، مبرزا أهمعند تنااله لدال المقارنة مصر االجزالر اتونس ا  بالأخص على الجوانب البيئية

 الانعكاسات التي تخلفها عملية التحرير على البيئة اكذا مدى مراعاة المعايير البيئية عند التصدير
 صعوبات الدراسة: -
 الهتنا خلال إعدادنا لهذا البحث هي:من بين الصعوبات التي ا  -
من خلال دراستنا لهذا الموضوع صادفتنا عدة صعوبات، من بينها عدم كفاية المرالع االبحوث الجامعية في  -

مجال دراسة السياسة التجارية ،  بحيث أن المرالع المتوفرة تتناال في نقاط بسيطة ، أما فيما يخص المعالجة القياسية  
 دا بعض المرالع المتعلقة بمعايير الاقتصاد القياسي.فهي منعدمة ماع

 أما عن دراسة الحالة فهي غير متوفرة بسبب عدم الاهتمام بهذه النوعية من البحوث في الجزالر.  -
 هيكل الدراسة: -
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 لإنجاز هذا البحث قومنا بتقسيمه إلى فصلين: -
تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، المبحث الأال الفص  الأال: تطرقنا إلى الأسس النظرية لسياسات التجارية، اتم   -

تناالنا فيه عموميات حول السياسة التجارية حيث تطرقنا إلى مفهوم السياسة التجارية، مع ذكر العوام  المؤثرة في 
تحديد سياسة التجارة الخارلية، أما المبحث الثاني تناالنا اتجاهات السياسة التجارية حيث تطرقنا لسياسة الحماية 

المبحث الثالث تناالنا أساليب السياسة التجارية حيث تم التطرق الى الأساليب ية احجم السياسة التجارية ا تجار ال
 السعرية االكمية االتنظيمية  

الفص  الثاني: تطرقنا إلى الأسس النظرية لنموذج التوازن العام ، اتم تقسيمه إلى مبحثين ، المبحث الأال  -
 التوازن العام  حيث تطرقنا إلى مفهوم نموذج التوازن العام ، مع ذكر هيكله  ،  تناالنا فيه عموميات حول نموذج

المبحث الثاني: تطرقنا إلى دراسة الحالة، اتم تقسيمه إلى مبحثين، المبحث الأال تناالنا فيه مفهوم نموذج  -
ج التوازن العام  اكذلك لوانبه التوازن العام اكذلك هيكله اما المبحث الثاني تم التطرق فيه إلى قاعدة بيانات  نموذ 

 النظرية من تقسيمات  اأنواع اقواعد اكذلك طرق لعله أكثر استهداف ثم دراسة توازن للبحث . 
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 تمهيد
يتعرض نشاط التجارة الخارلية في مختلف بلدان العالم المتقدمة االمتخلفة علـى حـد سـواء لتشريعات الوالح 

التي توالهه على المستوى  الدالة التي تعم  على تقييـده أا تحريـره مـن العقبـات المختلفةرسمية من لانب ألهزة 
، حسب ما تقتضيه التعاملات التجارية بين الدال ، اذلـك باستخدام أساليب اإلراءات كمية اسعرية الدالي

لسياسة التجارية اتجاهين ل . التجاريةتنظيمية متبعة من لهة السـلطات المسـؤالة فـي الدالـة المعرافة باسم السياسة 
، ريق فرض قيود احوالز على التجارة، أحدهما سياسة تقييدية اهي ما دعـت إليهـا المدرسـة التجارية عن طمختلفين

االآخر سياسة تحريرية ، اهي ما دعت إليها المدرسة الكلاسيكية عن طريق تخفيض القيود التجارية ، اك  حسب 
تبرير الاتجاه إلا أن الدال حاليا مازالت مختلفة في تطبيق السياسة التجارية ، رغم التطورات ما يعطيه من حجج ل

  . التي شهدها العالم مـن تسارع نحو التكتلات الاقتصادية ااندماج في النظام التجاري متعدد الأطراف

 امن أل  هذا قمنا بتقسيم هذا الفص  إلى ثلاث مباحث اهم كالتالي: 

 ال : ماهية السياسات التجاريةالمبحث الأ 

 المبحث الثانـي : أنواع السياسات التجارية 

 المبحث الثالث : أساليب السياسة التجارية  
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 : ماهية السياسات التجارية المبحث الأول

من بين السياسات الاقتصادية التي تعطي للدالة حق المشاركة في العلاقات الاقتصادية الدالية هي 
تجاريـة التي تعتبر أهـم ركالز السياسة الاقتصادية منذ القدم ، االتي تتضمن لـوالح ا تشريعات رسمية السياسـة ال

مصادق عليها من طرف الدال التي ترتبط بينها تجاريا ا ذلك بتقييـد أا تحريـر التجارة ، حسب مقتضيات تلك 
 .العلاقة

 : مفهوم السياسة التجارية المطلب الأول  

ة التجارية لزء لا يتجزأ من السياسة الاقتصادية المطبقـ ة فـي مجـال التجـارة الخارلية تعتبر السياس
فينصرف مفهوم السياسة الاقتصادية أنها مجموعة من الإلراءات التي تتخذها الدالـة فـي المجال الاقتصادي لتحقيق 

 .أهداف مسطرة ، امفهوم السياسة التجارية لا يختلف عنها

ا " مجموعة الإلراءات التي تتخذها الحكومة في نطـاق علاقاتهـا التجاريـة الدالية بقصد تعرف على أنه  
تحقيق أهداف معينة ، االهدف الأسمى الذي تسعى إليه عادة هو تنمية الاقتصاد القـومي إلى أقصى حد مستطاع 

قيق أهداف أخرى كتحقيق من خلال تعظيم العالد من التعام  مع العالم الخارلي ، الكنها قد ترمي إلـى تح
 1"( التي تمر بها العمالة الكاملة اتثبيت سعر الصرف ...إلخ ) حسب الظراف الاقتصادية 

تعرف السياسة التجارية على أنها " انعكاس لموقف الدالة انظرتها إلى التجارة الخارلية كأداة لتحقيق 
عى  أن للدالة حرية التحكم بها من خلال اضع مصالحها الاقتصادية القومية ، فهي عم  من أعمال السيادة ، بم

قيود على دخول السلع أا خرالها من أراضيها كما تضع قيـود علـى الخـدمات الخارلية التي تنجز لمصلحة 
مواطنيها أا التي يقوم بها أفرادها أا مؤسساتها فـي الخـارج ، ابهـذا تسمى هذه السياسة المتبعة بسياسة تقييدية أا 

 2.أا رفع هذه القيود هنا تسـمى بسياسـة حريـة  حمالية ،

ن السياسة التجارية هي سياسة اقتصادية مطبقة في مجـال بأ اعليه امن خلال ماسبق يمكن أن نستنتج 
التجارة الدالية ، عن طريق استخدام مجموعة من الأداات التي يختلف تطبيقها من دالة لأخرى امن فترة لأخرى 

 . ة أا تحريرها، بهدف تقييد التجار 

                                                           

183، ص  1968،  3منيس أسعد عبد المالك ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدالي ، دار المعارف ، مصر ، ط 1  
64، ص  2001أحمد عبد الرحمان أحمد ، مدخ  إلى إدارة الأعمال الدالية ، دار المريخ ، الرياض ،  . 2  
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  .المطلب الثاني: العوامل المؤثرة في تحديد سياسة التجارة الخارجية

  : 1تتأثر سياسات التجارة الدالية عند تحديدها بمجموعة من العوام  الأساسية، نذكر أهمها اهي
 الفرع الأول :مستوى التنمية الاقتصادية 

يعد من أهم محددات السياسة التجارية المتبعة فجمود  إن مستوى التنمية الاقتصادية الذي تبلغه دالة ما، 
الاقتصاد ااحتلاله موقعا متأخرا في سلم التقدم الاقتصادي يجعله أكثر حرصا على اضع سياسة أكثـر تعقيدا 
للتجارة الخارلية ، بعكس الحال بالنسبة لاقتصاد آخر بلغ مرحلة متقدمة مـن النمـو االتطـور الاقتصادي، إذ يمي  

ا الاقتصاد إلى اضع سياسة للتجارة تتسم بمرانة عالية، نظرا لأنه يكون قـد اص  إلى تكوين قاعدة اقتصادية هذ
امن أمثلة ذلك  .قوية قادرة على التنافس في السوق العالمية، أا على الأقـ  ليسـت بحالة كبيرة إلى تدعيمها

في مراحلها الأالى تكـون في أمس الحالة إلى مختلف سياسة تدعيم الصناعات الناشئة أا الوليدة، فهذه الصناعات 
اسال  الدعم، أما بعد مرار فترة زمنية معقولة، عادة ما تق  الحالة إلـى هذه الوسال ، بالنظر لاكتسابها خبرة فنية 

 .اتمرس طوي  يجعلها أقرب إلى الصمود أمام المشـراعات الألنبية المنافسة
  :دية السائدةالفرع الثاني: الأوضاع الاقتصا 

  :تأثر السياسات التجارية عادة بالأاضاع السالدة في الاقتصاد المحلي االعالمي كما يليت
فعلى مستوى الاقتصاد المحلي فإن ارتفاع صناعاته المحلية مثلا ااشتداد حالتها للسلع الرأسـمالية  

رلية أكثر ملالمة قصد توفير هذه المستلزمات االوسيطية االمواد الخام، يحتم على الدالة إتباع سياسة للتجارة الخا
كما أن الطلب المحلي الاستهلاكي يلعب دارا هاما على مختلف المنتجات فـي  .أا محاالة الارتقاء ببدال  لها محلية

 .تحديـدها مـن حيث الكم، خاصة في ظ  انخفاض مرانته ادرلة أهميته اضرارته في السوق
عامة )كالتضخم أا الركود االبطالة( لها دار هام فـي تحديـد مضـمون أيضا فإن الحالة الاقتصادية ال

السياسة التجارية المتبعة، فمثلا قد تلجأ الدالة التي تعاني من تضخم لامح أا ارتفـاع فـي مسـتوى البطالة إلى 
تشغي ، كما يمكنها  تطبيق سياسة الإحلال مح  الواردات للمحافظة على تـوازن الأسـعار اتحقيـق ارتفـاع معدلات ال

  .كذلك الاعتماد في هذا الشأن على الحوالز الجمركية اغيـر الجمركيـة لتحقيق نفس الهدف
أما على المستوى الدالي فإن تغيير الطلب بالزيادة مثلا من شأنه تشجيع الدالة على إتبـاع سياسـة من  

 ناحية أخرى شأنها زيادة حجم الصادرات من ناحية، اضغط استهلاكها المحلي من

                                                           
حالة مجمع صيدال، الاقتصادية، أطراحة دراسة  لانضمام الجزالر للمنظمة العالمية للتجارة على قطاع صناعة الأداية الصادق بوشنافة ، الآثار المحتملة 1

  .54، ص  2007/ 2006دكتوراه في العلوم غير منشورة ، تخصص تخطيط ، لامعة الجزالر ، 
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 المبحث الثاني : اتجاهات السياسة التجارية وحججها  
  -تعتبر السياسة التجارية الدالية عملية مزج بين نوعين من السياسات التجارية ، اهما الحريـة االحماية 

نه لا ابذلك فهي مزج بين عناصر الحريـة التجاريـة اعناصـر الحمالية التجارية ، لأ -كما هو مبين في التعريف 
تولد صورة مطلقة لسياسة الحرية التجارية اهي الحالة التي تمتنـع فيهـا الدالة عن التدخ  بأي شك  في مجال 
التجارة الدالية ، كما لا تولد صورة مطلقـة لحمايـة التجـارة الدالية التي تص  فيها الدالة إلى حالة العزلة ، فتطبيق 

 . هاتين السياستين نسبي اليس مطلق

 طلب الأول : سياسة الحماية التجارية الم
سياسة الحماية التجارية هي الحالة التي تعبر عن إتباع الدالة لسياسة العزلة االانفراد لقد كانت هذه        

السياسة مطبقة بصورة كاملة ، خاصة من قب  التجاريين في القرن الثامن عشر ، نظرا لما لها من مزايا تفضيلية 
 . لها آنذاك للدالة المطبقة

 الفرع الأول: مفهوم الحماية التجارية
سياسة الحماية التجارية تعني " الحالة التي تستخدم فيها الدالة سلطتها العامة للتأثير بطريق أا بآخر على        

العناصر أا على هذه  الاتجاه المبادلات التجارية الدالية أا على حجمها أا على الطريقة التي تسوي بها المبادلات 
خلال مجموعة أفكار المدرسة  ، اتسمى أيضا سياسة تقييد التجارة الدالية ، تجلت هذه السياسة مـن "1 مجتمعة

الذهب االفضة من خلال الاهتمام بزيادة  التجارية التي كانت ترى أن من مصلحة الدالة هو تعظيم الثـراة مـن 
 2.الصادرات اتهميش الواردات

                                                           
مذكرة  ( ةيالأارا متوسط الشراكة ) دراسة حالة الجزالر ااتفاق ةياالدال ةيميقلالإ  ةيالاتفاقات التجار   يفي تفع ةيالتجار  اساتيدار الس، فيراز سلطاني 1

: ــــةيالسنـــة الجامع، لامعــة محمـــد خيضــــر بسكــــرة، تخصص: اقتصــاد دالــــي، ةيفي العلوم الاقتصاد المالستير شهادة  يمقدمة كجزء من متطلبات ن
 .59، ص2013 – 2012

للدراسات الاقتصادية ، مجموعة الني   2بد الحميد ، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي ) تحلي  كلي ( ، سلسلة عبد المطلب ع2 
  .131، ص  2003العربية ، القاهرة ، 

ة فيما بين الدايلات الألمانية )اقتصادي ألماني، ذا شخصية مؤثرة في زمانه، اذلك بدفاعه المبكر عن السياسات التجارية الليبرالي 1846ـ* 1789)
ا ثم الولايات عاملا مساعدا على قيام منطقة للتجارة الحرة لك  ألمانيا، تعرض للسجن بسبب آراله، ااضطر بعدها إلى اللجوء إلى سويسرا، فرنسا، إنجلتر 

بلاده، ثراات اقتصادية غير مستغلة، عدم الود  المتحدة الأميركية أين عم  محررا صحفيا. االد أمريكا في نفس الظراف الاقتصادية السالدة في
نادي بحماية صناعات بسبب منافسة الصناعة الإنجليزية التي كانت ترس  بضالعها اتبيعها بأق  الأسعار. اقد بدأت في الولايات المتحدة، حركة قومية ت

  .لد متأثرا بذلك Listالصناعات المحلية فكان 
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  اهتمام التجاريون ، الذين قدسوا مبدأ الحماية فـي التجـارة الداليـة ، فكانوا يران أنها كانت هذه السياسة مح  
مصدر ثراء الدالة آنذاك ، اتقاس بما تملك من معادن نفيسة ، متمثلة فـي الـذهب االفضة ،فكانوا ينادان بضرارة 

  الواردات افتح المجال أمام الصادراتتدخ  الدالة في مجال التجارة الدالية ، اذلك بتقييـدها مـن ناحيـة 

 الحماية التجارية مالفرع الثاني: حح

المفكرين الذين  شهدت فترة الثلاثينات من القرن العشرين تزايدا نحو الحماية ، فقـد أخـذت اهتمـام بعـض  
ني للاقتصاد السياسي الوط في كتابـه " النظـام  List Freidrich *دافعوا عنها منهم الاقتصادي الألماني الشهير

، يستند أنصار الحماية التجارية إلى حجج اقتصادية احجـج غير اقتصادية ، اذلك أن الاعتبارات  1841" سنة 
 : الاقتصادية ليست المعيار الوحيد الذي تستند إليه الدالة في تقييـد التجارة الدالية أا تحريرها ، فكانت كالتالي

  : ن الحجج الاقتصادية في النقاط التاليةأالا :الحجج الاقتصادية : تكم
: تعتبر هذه الحجة من أقدم الحجج لتقريـر الحمايـة اتقييـد التجارة الدالية ،  حجة حماية الصناعات الناشئة

تفرض الحماية للصناعات الناشئة على أساس أن نفقة الإنتاج الحديـة للسـلعة التـي تنتجها هذه الصناعة تكون 
في البداية ، فهي لن تستطيع منافسة الصناعات الألنبية التـي تنتج سلعا مماثلة بسبب ظراف نشأتها مرتفعة نسبيا 

الفرصة الملالمة عن طريق حمايتها جمركيا حتى تتمكن   انموها في المرحلة الأالى ، الذلك من الضراري أن تعطـي
،دشـن  1790الأميركية، ففـي سـنة ،طبقت هذه السياسة في الولايات المتحدة  1من بلوغ مراح  إنتالها

، سياسة حمالية في الولايات المتحدة، اكان  ALEXANDRE HAMILTON ألكسـندر هـاملتن
طرحه هذه الفكرة عند  LIST .F الهدف المعلن هـو تطـوير المعامـ  االمصانع في البلاد، أعاد فريدريك ليست

، فقـد اضـع  2أكبر مؤيدي الحمالية بفرض الرسوم الجمركية الولايات المتحدة، اصار عودته إلـى ألمانيـا مـن 
 3 : عدة شراط لتطبيق الحماية اهيList فريـدريك 

أن تقتصر الحماية على الصناعة دان الزراعة ، لأن الزراعة تمث  التخصص الطبيعي امـن ثم فهي مهيأة للتخصص  
سوف ترفع من أسـعار المواد الغذالية االأالية ، مما يؤدي إلى الزراعي االتمتع بالمزايا النسبية بذاتها ، اان حمايتها 
  . ارتفاع أسعار الألور، اهذا سلبي للصناعة الناشئة

                                                           

167ديات الدالية ، مرلع سابق ، ص عبد الرحمان أحمد يسري ، الاقتصا 1  
65أحمد عبد الرحمان أحمد ، مرلع سابق ، ص  2  

  135 .، ص 2003مصطفى رشدي شيحة ،الأسواق الدالية ) المفاهيم االنظريات االسياسات ( ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ، 3
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تقتصر الحماية على الصناعات القادرة ، أي أن الصناعات التي يمكـن أن تتطـور بالمزايـا النسبية اأن تتنافس في  
الصناعات الأخرى التي لا تتـوفر لها مث  هذه الظراف ، يجب أن المستقب  ، هي فقط التي يجب حمايتها ، أما 

  . تترك قوى السوق تقرر مصيرها

  الحماية مؤقتة ، امرتبطة بالظراف االفترة الملالمة للنمو ، ابعد تلك الفتـرة تتـرك الحريـة للتجارة االمنافسة 

لدالة أن تستفيد من الحمايـة التجارية لتحقيق توازن ميزان المدفوعات اتحسين معدل التبادل الدالي : يمكن ل. 
  : التوازن في ميزان التجاري ، ابالتالي توازن المدفوعات اتحسين معدل التبادل الدالي ، اذلك بطريقتين

بفرض قيود على الواردات ) رسوم جمركية مثلا( ، سـوف يؤدي إلى ارتفاع الطريقة الأولى : الرسم القيمي :  
لنبي ، اهذا يرهق المستهلك المحلي ، اخاصة عندما يتمتع بمرانة طلب مرتفعة ، عندها يضطر أسعار المنتج الأ

المنتج الألنبي إلى تخفيض أسعاره أا تحم  أتعابه المتمثلة في الرسـوم الجمركية ابهذا يستفيد المستهلك من هذه 
المحلي من طاقته الشرالية المتزايدة بالنسبة الفراق متمثلة بالرفاهية الاقتصـادية للمسـتهلك ، ايسـتفيد الاقتصاد 

معدل التبادل الدالي ، إلا أنه في حقيقة الأمر لا يمكن الجزم أن  لحجم الواردات اأسـعارها ، ابالتـالي يتحسـن
معدل التبادل الدالي سـوف يتحسـن بفرض الرسوم الجمركية ، أالا ، قد لا يتحم  المنتج الألنبي الجمارك أا 

لأسعار نظرا لجودة المنتج الصناعي ، ثانيا حماية الصناعة المحلية سوف يشجع هذه الصناعة على التحول ارتفاع ا
إلى قطاعات لا تتمتع بتلك المزايا ما دامت أسعار السلع المنافسة الألنبية قد ارتفع ، مما يحكم عليها بعـدم 

ساس سعر السلعة المنافسة المستوردة مضافا إليهـا الكفـاءة ، لأن أسعار السلع المصنعة محليا تحدد قيمتها على أ
الرسوم الجمركية ، اهذا ما يدل على التأثير الخارلي في الأسعار الداخلية ، ابذلك قـد تكـون هـذه الحجة لصالح 

  . الحرية التجارية

ض لحجم الواردات : لتقييد الواردات ) الحصص االإعانات ( ، يؤدي إلى تخفـي الطريقة الثانية : الأثر الكمي 
اتخفيض العجز في الميزان التجاري اتنظيم احتيالات السوق من السـلع المسـتوردة طبقا لحالة الاقتصاد الحقيقية 
،إلا أن هذه الطريقة منتقدة أيضا، نظرا لأن هذه القيود قـد تـؤدي إلـى زيادة تهريب السلع ابذلك يتحقق العجز 

بالرغم من هذه الانتقادات إلا أن تنظيم التجارة  .عر الصرف امعدل التبادلفي التجارة الدالية مما يؤثر في س
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الدالية ، اتطبيق بعض القيود على التجارة الداليـة ، يساعد على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات خاصة عندما 
 1 . التجارة الدالية اقتصادية ، حيث يكون من ضمن الحلول المقدمة للرقابة على يتعرض الاقتصـاد إلـى أزمـة 

: يمكن للعوالق االقيود على التجارة الدالية أن تمـول لزءا كبيرا من  الحصول على إيرادات للخزينة العامة. 
نشاط الدالة ، مما يؤدي إلى تخفيض العبء الضريبي الـداخلي ، ففـرض المرتفـع للرسوم الجمركية مثلا ، يؤدي إلى 

ا في الإنفاق العام ، ابـذلك تشـارك التجارة الدالية في تموي  نفقات الدالة أا تموي  زيادة موارد الدالة ااستخدامه
التنمية ، إذا استخدمت تلك الأموال في تشجيع ا إعانة الصناعات الوطنية المماثلة ، ايعاب على هذه الحجة أن 

 2. الرفاهية ازيادة التهرب الضريبيالجمارك ، مما يؤدي إلى انخفاض  المستهلك هو الذي يتحم  تلـك الزيـادة فـي 
: يكمن الغرض من الحماية إلـى إغـراء رؤاس الأمـوال الألنبية لدخول الدالة  جذب رؤوس الأمـوال الأجنبيـة.

قصد الاستثمار المباشر تجنباً لعبء الرسوم الجمركية المفراضـة ، اهكـذا يستخدم الراء الحماية بقصد تشجيع 
انتالها على رأس المال الألنبي ، ممـا يؤدي إلى زيادة الدخ  القومي ايزيد الإنفاق الكلي  صناعة محلية يعتمد في

تطوير فنون الإنتاج محليا اارتفاع كفاءته ، إلا أنه يعاب على هذه  بزيادة التشغي  ، كما يسـاعد رأس المـال علـى
لض الاقتصادي الناتج عن تلك الاستثمارات الحجة ، أنها قد تضـر بالاقتصـاد المحلي ، بتسرب لانب هام من الفا

إلى الخارج في شـك  فوالد للقراض أا لزء من الأرباح ، لذلك فسياسة الحماية التجارية من أل  لـذب رؤاس 
 الأمـوال يتوقف على ضوابط تلك السياسة اتوليهها من لانب الدال المتلقية لرأس المـال الألنبـي لإحكامـه 

  . 3التنمية الاقتصادية بها اتحديد مساره لتحقيق

حماية الاقتصاد المحلي من خطر الإغراق : الإغراق هو بيع السلع بسعر يقـ  عـن تكـاليف الإنتاج في الأسواق 5 .
الألنبية ، ابيع تلك السلع في الأسواق المحلية بأسعار مرتفعة تغطي تلك الخسـارة المحققة في الأسواق الخارلية ، 

 مباشرة لكسب الأسواق الخارلية علـى حسـاب المنتجين سواء المحليين أا الألنبيين ، فإذا لذلك فهو اسيلة غير
شعرت الدالة بأي مبادرة للإغراق ، فإنها تسارع باتخـاذ الإلراءات الكفيلة بحماية اقتصادها المحلي ، عن طريق 

 4 نهاليا فرض رسوم جمركية مرتفعة أا منع الإستراد 

                                                           
 . 141- 142المرلع السابق، ص ص ، مصطفى رشدي شيحة 1
144، ص سهنفالمرلع   2  

295ص ، 2007، دار الجامعة الجديدة للطبع االنشر االتوزيع، العلاقات الاقتصادية االنقدية الداليةزينب حسين عوض الله،   - 3  
120، ص  2007مجدي محمود شهاب ، الاقتصاد الدالي المعاصر ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  - 4  
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يقصد بها مجموعة الحجج التي تتسم بالصعوبة فـي قياسـها أا إعطاءها ازنا  الاقتصادية : ثانيا :الحجج غير .
  :ماديا ، االتي تساق لتبرير تدخ  الدالة في التجارة الدالية ، االتي تكمـن فـي النقـاط التالية

االقـوة العسكرية ، : هناك منتجات معينة ذات أهمية إستراتيجية لدعم الأمن القـومي  دعم الأمن القومي. 1
فيكون من الصعب على المنتجين لهذه السلع البقاء بدان حماية ، لـذلك مـن الضـراري حماية هذه السلع التي قد 
لا تتسم بالكفاءة باستخدام المعايير الاقتصادية البحتة ، فيخشى أنصار الحماية أن يؤدي اعتماد الدال على العالم 

سـلع الإسـتراتيجية كمعـدات الدفاع أا الغذاء ، إلى تهديد استقلال الدالة الخارلي في الحصول على بعض ال
،خاصة عند نشوب الحراب التي تؤدي إلى قطـع طـرق المواصلات ، لهذا كان على الدالة حماية سوقها المحلي 

 .بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي في إنتـاج تلـك السلع الإستراتيجية 

: مما لا شك فيه ، أن انفتاح الدالة على العالم الخارلي نتيجة التجارة ، ومية الحفاظ على الشخصية الق2 .
عقالدية ، لذلك  سهولة المواصلات االاتصالات ، يساعد على سرعة انتشار العادات االتقاليد الثقافية االقـيم

اداتها اتقاليدها الموراثة تقتضي مصلحة الدالة تقييد التجارة مع العالم الخارلي ، حماية لشخصـيتها القوميـة اع
 1.المرغوب فيها خوفا من اندثارها ، احمايتها من تسل  بعض القيم االأفكار الألنبية غيـر 

 المطلب الثاني : سياسة الحرية التجارية 

، عن تلك الحرية التي تقود إلى التخصص الدالي ا التوزيع الأكفأ للمـوارد الدالية ، تعبر هذه السياسة        
ة في ث تتخصص ك  دالة في إنتاج السلع التي تملك فيها ميزة نسبية عن غيرها ، اقد ظهرت هذه السياسحي

إلخ ، الذين ناداا بها من  ...انتعشت بأفكار آدم سميث، ريكاردا ، ستيوارت ميـ  عصر المدرسة الفيزاقراطية ا 
  . أل  تحقيق المكاسب من التجارة الدالية ، االخراج عن حالة العزلة

                                                           

141،  140، ص ص:  2006الدالية ، مركز الكتاب الأكاديمي ، عمان ، جمال لويدان الجم  ، التجارة  - 1  
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 الفرع الأول : مفهوم سياسة الحرية التجارية 

التجارة الخارلية  تعرف سياسة الحرية التجارية على أنها جملة من الإلراءات االتدابير الهادفة إلى تحوي  نظام 
طريق إزالة أا تخفيض القيود  اذلك عن  1للحياد، بمعى  عدم ترك المجال لتدخ  الدالة في الواردات االصادرات ،

 2 . تعريفية اغير التعريفية من أل  تدفق التجارة الداليةال

اتعرف أيضا على أنها عودة مرة أخرى إلى تطبيق المبادئ المثالية للنظرية الاقتصادية ، التي ترى أن أهم 
 اظيفة للسوق هي تحقيق المنافسة ، اهذه الأخيرة تتضمن الكفاءة الاقتصـادية ، العدالـة الالتماعية ، فالكفاءة

الالتماعية تحقق البدال  المختلفة  الاقتصادية تحقق الحد الأقصى من الإنتاج االتوزيع الأمث  للموارد ، أما العدالـة 
 3.للمستهلك االأسعار المنخفضة االتنافس ااتساع نطاق الاختيار

  الفرع الثاني : حجج الحرية التجارية 
المكاسب ، في نظام  القيام بالتبادل الـدال ي مـن ألـ  تحقيـق  ينادي أنصار سياسة الحرية التجارية بضرارة       

 4: دالي خال من القيود االعراقي ، استنادا إلى مجموعة من الحجج أهمها

تتنافس عدة دال في فراع ااحدة من الإنتاج دان أن تجد ك  منهـا مصلحة ااضحة  أولا: التخصص في الإنتاج:
 في الاقتصار على فرع دان الآخر. 

بالإضافة إلى ذلك فإن الظـراف الإنتاليـة التي تدعو إلى التخصص معرضة للتغير ا من الصعب في الفترة 
القصـيرة أن يتكيـف تركيـب الإنتاج بحيث يتناسب ا هذه الظراف الجديدة لا سيما إذا اعتمدنا على قوى السوق 

 احدها لتحقيـق هذا التكييف

: فهي تراعي مصلحة المستهلك ا تهم  الهة نظر المنتج سعار السلع الدوليةثانيا :الحرية تؤدي إلى انخفاض أ .
الوطني نظرا لأنه ليس من السه  أن يتجه المنتج إلى فرع لديد يكون العالـد فيـه أعلى من الفرع الذي يفقده 

ضرار بمصالح بعض بسبب حرية التجارة ا شدة المنافسة الألنبية، ا بـذلك فمـن المحتمـ  أن تؤدي الحرية إلى الإ

                                                           
ص ،  249 عبد المجيد قدي ، المدخ  إلى السياسات الاقتصادية الكلية )دراسة تحليلية تقييمية( ، ديوان المطبوعات الجامعية ، الجزالر، - 1

2004/2003  
  133 .عبد المطلب عبد الحميد ، مرلع سابق ، ص  2
158فى رشدي شيحة ، مرلع سابق ، ص مصط  3  
  .224عادل أحمد حشيش ، مجدي محمود شهاب ، مرلع سابق ، ص 4 
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المنتجين، ا من لهة أخرى تولد احتكارات داليـة تضـم المنتجين الوطنيين ا الألانب ا تقسم بينهم الأسواق ا 
بذلك قد يتحقق الاحتكار للمنتج المحلي حتى في ظ  حرية التجارة، ا قدرة المحتكر الداخلي على البقاء بعيدا عن 

لمسافة ا نفقات النق  ، فيمكن أن يتمتع المنتج المحلي بالاحتكار نظرا المنافسة الدالية تتوقف على مشكلات ا
لبعد المسافة اارتفاع نفقات نق  السلعة من الخارج إلى الداخ  مما يجع  ثمنها أعلى من ثمن السلع المماثلة المنتجة 

 .محليا 

حة المسـتهلك علـى حساب المنتج،  يرد على هذه الحجة أنها تهتم بمصل ثالثا : كون الحرية تشجع التقدم التقني: 
كون طبيعة المنافسة هي البقاء للأصلح ا القضاء على المنتج الضعيف ، ا بـذلك إذا حص  المنتج الخارلي على 
أي تفوق في الإنتاج نتيجة التقدم الفني ، انجح في ذلك فسـيؤدي إلى سحب السوق المحلي من المنتج الوطني ا 

 من الإنتاج االاعتمـاد على الاستيراد لتموي  احتيالات الاستهلاك.  بالتالي اضمحلال هذا الفرع

أما إمكانية المنتج المحلـي )الـذي يتـأثر بالأسـعار المنخفضة بسبب المنافسة الدالية( في التحول إلى فرع 
ا بالذات في  لديد يكون العالد فيه أكبـر فلـيس مـن السه  إيجاد مث  هذه الفراع أا من السه  الانتقال إليها

 . الدال المتخلفة التـي لـيس لديها تفوق دالي في الإنتاج الصناعي

لقد ظهرت هذه الحجة في الأاساط الاقتصادية بعد الحرب  رابعا : كون الحماية تؤدي إلى سياسة إفقار الغير:
تجارة الدالية بوله عام لأن العالمية الثانية ا أساسها هو أن الرسوم الجمركية العالية قد تدعو إلـى خفـض حجـم ال

تقلي  حجم الواردات ينتهي عادة بنقص في حجم الصادرات ا حيـث أن التجارة الدالية ما هي إلّا تبادل ا 
مقايضة في السلع ا الخدمات بين الدال فلن تستطيع دالة أن تصدر فالض إنتالها بصفة مستمرة دان أن 

 .تستورد فالض إنتاج العالم الخارلي
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 بحث الثالث : أساليب السياسة التجارية الم
، التي تستطيع بها التحكم في التجارة لدالة في تنظيم تجارتها الخارلية، على مجموعة من الأدااتتعتمد ا        
، اهذه الأداات مقسمة إلى ثلاثة أنواع من الأساليب المتمثلة في سواء بصورة مباشرة أا غير مباشرة، الدالية

 . سعرية ، الكمية االتنظيميةالأساليب ال

 الأساليب السعرية  المطلب الأول:

تتمث  الأساليب السعرية في الرسوم الجمركية ، اهي أكثر الأسـاليب اسـتخداما فـي مجـال التجارة الخارلية 
 .، الإعانات ، الإغراق ، تخفيض سعر الصرف

 الفرع الأول: الرسوم الجمركية  
الدالة على السلع ،عندما  تعرف الجمارك الرسوم الجمركية على أنها ضريبة تفرضـها  : مفهوم الرسوم الجمركية.1

مباشرة على الاستهلاك لأن عبئها يمكن  ، اتعتبر ضـريبة غيـر 1تجتاز حدادها ، سواء كانت صادرات أا ااردات 
ة لتطبيق الحماية التجارية ، ، االغالب أنها تفرض علـى الواردات كوسيلة أساسي 2نقله من المستورد إلى المستهلك

، اموضوع  3إيرادات ، اهو شالع التطبيق في الدال المتخلفة انادرا ما تفرض على الصادرات للحصول علـى 
 . الرسوم علـى الـواردات هـو الأكثـر شيوعا، لذلك سنركز عليه في هذه الدراسة

مالية تفرض على كـ  مـن الصادرات  من التعريف السابق نستنتج أن الرسوم الجمركية عبارة عن مبالغ
 . االواردات ، عند تجاازها الحداد الإقليمية للدالة دخولا أا خرالا

يجب الانتباه إلى نقطة مهمة ، شالعة الاستخدام ، اهي الخلط في تسمية الرسوم الجمركيـة ، االصحيح  
دالـة ، اهـذا المفهوم يخص الضرالب هو الضرالب الجمركية ، نظرا لكونها تفرض لبرا بدان مقاب  من طرف ال

الجمركية، ايتعارض مع الرسوم الجمركية التي تدفع اختيارا ا مقاب  خدمة ايطلق على مجموع الرسوم الجمركية 
المطبقة في الدالة ، خلال فترة زمنية معينة التعريفـة الجمركية، اهي عبارة عن لدال أا قالمة بالرسوم الجمركيـة 

  . 4المستوردة مختلـف السـلع المفراضـة علـى 

                                                           

129مجدي محمود شهاب ، مرلع سابق ، ص   1  
67موسى سعيد مطر ، مرلع سابق ، ص  2  .2  

297زينب حسين عوض االله ، العلاقات الاقتصادية الدالية ، مرلع سابق ، ص  3  
238، ص  2000ش ، العلاقات الاقتصادية الدالية ، دار الجامعة الجديدة للنشر، الإسكندرية، عادل أحمد حشي  4  
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تختلف أنواع الرسوم الجمركية ، حسب كيفية تحديد الرسم الجمركي ،حسب الهدف أنواع الرسوم الجمركية 2 .
  : احسـب اعاء الرسم

 تنقسم إلى رسوم قيمية رسوم نوعية ارسوم مركبةحسب كيفية تحديد الرسم: -أ

على أساس نسبة في قيمة البضاعة  تفرض اتحسب :TARIFFS ADVALORENرسوم قيمية - 
%من قيمة السلعة ، ايعتبر السـعر النسبي أشهر  5المستوردة ، أي نسبة من سعر البيع أا الاستيراد ، كأن تفرض 

 .الأساليب المطبقة

تتحدد الرسوم النوعية على أساس مبلغ معين لك  احدة : TARIFFS SPECIFIC رسوم نوعية- . 
 دينارا على ك  طن من الشحنة 50ردة ، بصرف النظر عن قيمة السلعة ، كأن تفرض من احدات السلعة المستو 

اهي الرسوم التي تتضمن رسما نوعيـا ايضـاف إليه رسم : TARIFFS COPOUND رسوم مركبة- .
 . 1زالد من السلعة دج على ك  كيلو غـرام  20%من قيمة السلعة ، ا 10قيمي ، كأن تفرض ضريبة قيمية ب 

  . : اهنا نميز بين نوعين من الرسوم مالية احمالية الهدفحسب  -ب

 .الرسوم المالية : اهي التي تفرض قصد تحقيق إيرادات لخزينة الدالة–

افي أغلب الأحيان  الرسوم الحمالية : اهي التي تفرض من أل  حماية الإنتاج المحلي من المنافسة الألنبية  - 
هو يمث  مورد مالي لخزينة الدالة إلى لانب حمايته للأسواق المحلية، ايصعب ، ف2يلعب الرسم الجمركي دارا مزدالا

أن يكون الرسم ماليا إذا كانت  HABERLERتصنيفه ضمن أحد النوعين السابقين، لذا يقتـرح هـابرلر 
اخ ، أما في الصناعة المحلية المماثلة تخضـع لضـريبة تضـاهي الرسم المفراض، أا كانت السلعة لا تنتج أصلا في الد

، اهناك حالة استثنالية ، اهي أن تفرض الرسوم على سلع مستوردة ليس  3حماليا الأحوال الأخـرى فيعـد الرسـم 
لها نظير محلـي ، هنا تحقق الرسوم الغرض المالي دان الغرض الحمالي ، ايقاب  هذه الحالة أن تفرض الرسوم 

  4.نا يتحقق الغرض المالي ، اتسمى بالرسوم المانعةمرتفعة تحول دان استيراد السلعة ، ه بأسـعار 

                                                           
 :،2004/2005سهير محمد السيد حسن، محمد محمد البنا ، الاتجاهات الحديثة في السياسات التجارية ، مؤسسة شباب الجامعة ، الإسكندرية ،  1

 .181، 182ص ص، 
297لاقات الاقتصادية الدالية ، مرلع سابق ، ص زينب حسين عوض االله ، الع  2  

ة ، غير مفتاح حكيم ، السياسات التجارية االاندماج في النظام التجاري العالمي الجديد ، رسالة مالستير في العلوم الاقتصادية فرع نقود امالي 3 
  38، ص  2002/2003منشورة ، فرع نقود امالية ، لامعة الجزالر ، 

184السيد حسن ، محمد محمد البنا ، مرلع سابق ، ص سهير محمد   4  
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  : حسب اعاء الرسم : اهنا نفرق بين نوعين من الرسوم الجمركية اهما -ج  .

: اهو الذي تفرضه الدالة على مصدريها، إما رغبة في توفير السلع فـي الداخ  حتى توفي  رسم الصادرات- 
  . الحصول على موارد مالية ، اهـذه الرسوم نادرة الحداث حالتها في الاستهلاك المحلي ، اإما رغبة في

ميزانها التجاري ،  :اهو أهم اسيلة تتخذها الدالة لحماية الصناعات االمنتجات المحلية اموازنة  رسم الواردات- 
 1.اهذا الرسم هو الأكثر استخداما ، إلا أنه يتعب كاه  المستهلكين الألانب 

تؤثر الرسوم الجمركية على الظواهر الاقتصادية ) الاستهلاك ، الإنتاج ، : سوم الجمركية الآثار الاقتصادية للر 3 .
امن أل  تعميق هذا التحلي  ، افترضنا أن السلع موضوع المبادلة هـي سـلع تامـة،  ( الإيرادات ، توزيع الـدخ 

ر الدالية الا يمكن لوارداتها أن تؤثر اسـتهلاكية أا استثمارية، اأن الدالة موضوع الدراسة بلد صغير يخضع للأسعا
في السعر العالمي في سوق هذه السلعة ، ك  هذا من خلال استخدام أسـلوب تحليـ  ج زلـي علـى منحنيات 

  . الطلب ا العرض ، االشك  التالي يوضح ذلك

لمستهلكين الذين : إن فرض الرسوم الجمركية سيكون في غير صـالح ا أ . أثر الرسوم الجمركية على الاستهلاك
يحصلون على كميات أق ، أا  يفضلون السلع الألنبية، لأنهم سيدفعون أسعارا أعلى من السالدة محليا أا أنهـم

    :أنهم يخضعون لكلا الأثرين فيحصلون على كميـات أقـ  بأسـعار مرتفعة ، اسنثبت ذلك بالاستعانة للشك  التالي

 

 

 

 

 

 

                            

                                                           

  1 130مجدي محمود شهاب ، مرلع سابق ، ص  
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 الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على الاستهلاك (01الشكل )                     

 

SOURCE :Brahim Guendouzi , Op. cit, p48 . 

، $في ظ  غياب تطبيق الرسوم الجمركية  10نلاحظ من خلال الشك  أن السلعة المستوردة عند السعر 
 ، اتقدر الكميـة المستوردة بـOQ1 عرض المحلي في، اال OD1 فإن الطلب المحلي لهذه السلعة يسااي

Q1D1  افي حالة عدم استيراد هذه السلعة من الخارج ، ا يتحدد السعر الداخلي افقا لتفاع  قوى العرض،
%من قيمة  10، أمـا عنـدما تطبـق الرسـوم الجمركية النوعية ب E االطلب على هذه السلعة ، االممث  بالنقطـة

 ، ا المساحة التي تمث  OQ2 ، أمـا العـرض المحلي ينتق  إلى OD2 طلب المحلي ينخفض إلىالسلعة ، فإن ال
Q2D2هي الكمية المستوردة .  

 OD2، اانتقلت إلى الكمية  OD1 في ظ  غياب الرسوم الجمركية ، الكمية المطلوبة من السلعة هي
انخفض بسبب ارتفاع  شـير إلـى أن الطلـب ( %رسوم نوعية( ،اهـذا ي 10مع تطبيق الرسوم الجمركية القدرة ب 

 1$بولود الرسوم الجمركية ، أما عن فالض المستهلك 11$ إلى  10السعر من 
 ، يتحدد في الجزء أسف  منحى  الطلب اأعلى سعر مدفوع ، ابالتـالي  ACE المبين في الشك  بالمثلث

   .γ+ δ+ β+ α .2 فإن المستهلكين خسراا المساحة المتمثلة في
                                                           

 عرف على أنه الفرق بين المبلغ الذي يكون المستهلك على استعداد لدفعه ، االمبلغ الذي دفعه بالفع  من أل  الحصول على سلعة معينة 
Brahim Guendouzi , Op. cit, p48 . 2  
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ابالتالي فإن فرض رسم جمركي يؤدي إلى ارتفاع الأسعار ، الذي يـدفع بالمسـتهلكين إلـى تقليص 
بـــــ  γ+ δ+ β+ α .مشترياتهم ، االخسارة الصافية للمستهلكين االناتجة عن فرض الرسم تمث  في الشك  بالمساحة 

 .المقدرة

لجمركية سيعطي مكاسب للمنتجـين المصدرين ، إن فرض الرسوم ا ب . أثر الرسوم الجمركية على الإنتاج : 
فعند فرض رسوم على السلع الألنبية، فإن سعرها يرتفع محليا، مما يؤدي بالمنتجين إلى رفع الأسعار التي قد تص  

من خلال الشك   . إلى السعر العالمي لتلك السلع ، ابالتالي يحصلون علـى أربـاح ناتجة عن المبيعات الإضافية
، تمث    OM االطلب الألنبي OQ تمث  السعر ، االمساحة بين كميـة الإنتـاج OP الذي يبين أنالتالي ، 

 ،السعر الألنبـي للـواردات OPبالإضافة إلى السعر PP1 بفرض الرسوم الجمركية . QM كمية الواردات
OP1  ،  في الشك  التالي1ستكون نتالج تطبيق الرسوم الجمركية على الإنتاج ،: 

 :الآثار الاقتصادية للرسوم الجمركية على الإنتاج (02 )قمالشكل ر 

 

 

 

 

 

 

            
                          0           Q1   Q2                D2   D1 الكميات 

Source: M.E Benissad , op. cit , p 214 . 

                                                           

M.E Benissad,، 1 Economie Internationale, Office des Publications Universitaire, Alger,1983 , 
p214  

 الأسعار
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 OQ1رض المحلي من هذه السلعة هومن الشك  السابق نلاحظ أن في ظ  غياب الرسوم الجمركية ، الع      
 مستويات أعلى من 1،لأن السعر انتقـ  إلـى  OQ2 ،الكن بتطبيق الرسوم الجمركية ، فإن العرض سينتق  إلى

P1 إلى P2 أم عن فالض المنتجين الذي يمث  المنطقة ، α   الـذي يتمثـ  فـي الجزء أعلى منحى  العرض اأسف ،
ركية عملت على زيادة رقم أعمـال المنتجين المحليين ، إذن في تشجع على الإنتاج السعر ، ابالتالي فالرسوم الجم

، التي تعد تحويلا من فالض المستهلك إلى  α 2في منطقة أكثر ، أما عن فالض المنتج الممث  من خلال الشـك  
بي على رفاهية المنتجين ، فالض المنتج داخ  الدالة المستوردة ،فيمكن القول أن فرض الرسوم الجمركية له أثر إيجا

 3 . لهم حماية من قوة المنافسة الخارلية القادمة مع الواردات حيث تشك  الرسوم الجمركية 

: يعتبر فرض الرسوم الجمركية على السـ  ع الألنبيـة اسيلة سهلة  ج .الأثر على الإيرادات المالية للدولة.
ذه الحالة اتستخدم لنفس الأغـراض المالية التي تستخدم من للحصول على إيرادات إضافية لخزينة الدالة ، في ه

أللها الضرالب، فعلى مر الزمن كانت التجارة الدالية تمث  مصدرا لمـداخي  الدالة، افي البلدان المتخلفة، الرسوم 
ف احيد، اهو الجمركية تمث  المصدر الأكثر أهمية لميزانيـة الدالـة، افـي بعض الأحيان توضع الرسوم الجمركية بهد

  . توفير مصدر للدخ  للدالة

اقد يتعارض هدف تحقيق الموارد المالية مع هدف حماية الصناعة الناشئة، فإذا كان هدف الدالة هو        
الحماية، فإن الرسوم الجمركية تفش  في تحقيق غرضها في الحصول على إيرادات مالية للخزينـة العمومية، لأن حماية 

ية تتطلب تخفيض الكميات المسـتوردة بشـك  كبيـر، ابالتـالي الإيرادات، اعلى ذلك، فإن كان الغرض الصناعة المحل
من الرسم هو الحصول على موارد مالية، فيتعين على الدالة فرض ضريبة داخلية على السلع المحلية المماثلة للسلع 

صيلها للرسوم الجمركية، أن تظهر في شك  نفقات المستوردة. ايمكن للإيـرادات التـي تحصـ  عليها الدالة لراء تح
 .عمومية إضـافية، أا علـى شك  مشاريع ذات أبعاد التماعية تزيد من رفاهية المجتمع كك 

 

 

                                                           

  1  يعرف على أنه الفرق بين ما يتقاضاه المنتج بالفع  ، االحد الأدنى من السعر الذي يكون على استعداد لقبوله لبيع السلعة
2 Brahim Guendouzy , op. cit , p 49  

48، ص 2006مد عبد الرزاق ، اقتصاديات الجمارك ) النظرية االممارسة(، مكتبة الحرية ، محمود حا   3  
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 الفرع الثاني : إعانات التصدير 
ية تعتبر الإعانات من اسال  السياسات التجارية ، التي تستهدف تشجيع الصادرات العلها أكثـر تنافس        

 . في الأسواق الدالية

 أولا : مفهومها :  
حتى يتمكنوا من  نظام المنح أا الإعانات ، يتمث  فــــي تقديـــــم الدالـــــ ة مزايـــا نقديـــة أا عينيـــة للمصدرين ،      

من البيع في ، محاالة فـي ذلك لكسب الأسواق الدالية عن طريق تمكين المنتجين أا المصدرين تصدير سلع معينة
 . 1تحقق لهم الربح ، على أن تقدم الدالة لهم منحا أا إعانات تعوضهم عن ذلك الربح المفقود الخارج بأسـعار لا 

 ثانيا :أنواع إعانات التصدير :

  : يمكن أن نميز بين نوعين من هذه الإعانات اهما 

، ا  2أساس نوعي على أسـاس قيمـي أا علـى إعانات مباشرة :تتمث  في دفع مبلغ معين من النقود ، يحدد إما . 
العمومية أن تحدد سعر  ، كمـا يمكـن للسـلطات  FOB تحسب هذه النسبة عند التصدير على أساس سعر

  . االإعانة الوحداية تسااي الفرق بين السعر الهدف االسعر العالمي 3هدف،

ت لتدعيم مركزه المالي ، كـأن تمنح الدالة : تتمث  في منح المشراع بعض الامتيازا إعانات غير مباشرة2 .
اما  .... المصدرين الإعفاء أا التخفيض الضريبي ، تسهيلات التمانية ، إتاحـة بعـض الخـدمات بنفقات رمزية

يقل  من أهمية هذه الإعانات ، هو ما تفرضه الدال الأخرى من رسوم إضافية ، تعـرف بالرسوم التعويضية ، على 
بموقف مقاب  من طرف الدالة المنافسة  قدم لها إعانة لأراضيها ، كما يقاب  دعم الدالة لصـادراتها دخول السلع الم

 . 4، التي تحرص دالما على الاحتفاظ بمكانتها في السوق

 

 

                                                           
 148مجدي محمود شهاب ، مرج سابق ، ص  1

  2 302زينب حسين عوض االله ، مرلع سابق ، ص 
47حكيم مفتاح ، مرلع سابق ، ص  3  

  .302زينب حسين عوض االله ، مرلع سابق ، ص4
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 ثالثا : الآثار الاقتصادية لإعانات التصدير

مركية ، فهـي تمثـ  ضـريبة سلبية ، ن تأثير إعانات على الاقتصاد ، سيكون تأثر عكس الرسوم الجإ           
$  100سنفرض أن دالة ما قامت بمنح إعانة نقدية لصادراتها من ألهزة التلفزيون المولهة للأسـواق العالمية بـ 

 في الشك  الموالي هـو كما ،́لك  لهاز ، مما يؤدي إلى زيادة العرض إلى لهة اليمين من ع إلى ع

 على الاقتصاد :آثار إعانات التصدير 03الشكل .

 
 . 162: محمود يونس محمد , على عبد الوهاب نجا , مرجع سابق , ص المصدر

يتضح من الشك  السابق ، أن عند نقطة التوازن الأصلية في السوق العالمية هـي )ن( ، فـإن                   
تمثـ  صـادرات ، مدعمة بإعانة مليون لهاز ، بفرض أن هذه الكميـة 2، $ اكمية التوازن  250سعر التوازن هو 

$ 200 لديد بسعر( ́ن) ستكون التوازن نقطة فإن ،(  ح́تمث  المسافة الرأسية لانتقال منحى  العرض لأسف  )ن
، $  200للصادرات انخفض السعر إلى  الدالـة بتـدعيم أن نلاحـظ ، لهـاز مليون 3 بـ تقدر لديدة توازن اكمية

فإن أثر الإعانة على اقتصاد الدالة يكون في  %، 50الكمية المباعة بنسـبة  ، % زيادة 20أي بنسبة تقدر ب
انخفاض الأسعار( ، الكن ما يعوض هذا التدهور في شراط )غير صالحها لأنه أدى إلـى تـدهور شـراط التبـادل 

من الصادرات بعد  تتحمله ميزانية الدالة المصدرة ، هو الربح المحقق التبادل ، يتوقف على العبء المالي الذي 
  : 1فرض الإعانة

 مليون 500=  250×  2الربح في ظ  حرية التجارة :  -

                                                           

163،  162على عبد الوهاب نجا ، مرلع سابق ، ص ص  محمود يونس محمد ، 1  
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 مليون 600=  200×  3الربح بعد تقديم الإعانة :  - $ 

 . $ مليون 100=  500 – 600الربح المحقق =  - $ 

 الفرع الثالث: الإغراق 
قد كثر استخدامه رغم أنه غير محبذ من الطرف الدال يعتبر الإغراق شكلا آخر للسياسة التجارية ، ا            

 نظرا لما يتركه من آثار سلبية على الاقتصاد الدال المستقبلة له

يقصد بالإغراق ، انتهاج دالة معينة أا تنظيم احتكاري معين، لسياسة تعم  على  أولا : مفهوم الإغراق . 
  الخارج ا ذلك خففض أسعار السلعة المصدرة فـي الأسـواق التمييز بـين الأسعار السالدة في الداخ  ا السالدة في

 1.الخارلية عن المستوى الذي تحدده قيمة السلعة في الداخ  مضافا إليها نفقات النق 

الأق  بيع  االتعريف الشالع للإغراق هو محاالة بيع السلعة في الأسواق الدالية بأق  من تكلفتها، أا على  . 
، ابالتالي ينطوي مفهوم الإغراق في بيـع سـلعة بسعرين مختلفين ،  2  عن السعر المحليالسلعة داليا بسعر يق

 .أحداهما مرتفع الآخر منخفض

: تعددت المحاالات النظرية االتطبيقية في مجال التجـارة الداليـة ، لتفسير الإغراق ، نظرا ثانيا : نظريات الإغراق  
 :اهي لغموضه اكثرة الأشكال التي يكون فيها ،

: التي تقوم على تفسير الإغراق على أنه محاالة المحتكر تعظيم أراحـه من خلال التمييز نظرية تميز الأسعار  1  
بين السوق المحلي الذي تنخفض فيه مرانة الطلب ابذلك ترتفع الأسـعار ، ابـين السوق الدالي الذي ترتفع فيه 

نظرية تجسد المفهـوم الأكثر انتشارا للإغراق ، الذي ينظر إليه مرانة الطلب ابالتالي تنخفض الأسعار ، فهذه ال
على أنه بيع المنتج في الخارج بغض النظر عن السعر الذي تحص  عليه مبيعات التصدير، التي تكون أحيانا أق  

  . من التكلفة الحدية

صـادراتها فـي الأسواق يفسر الإغراق من خلال ما تقوم به الدالة ، من دعـم ل نظرية الدعم الحكومي :2 .
بأسعار منخفضة في السوق  الدالية ، سواء بصورة مباشرة أا غير مباشرة ، الأمر الذي يمكن المصدرين من البيـع 

                                                           

247عادل أحمد حشيش ، مرلع سابق، ص  1  
247محمد سيد عابد ،المرلع السابق ،ص  2  
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، اهو ما اقع فعلا في الدال الصـناعية الكبرى للإتحاد الأارابي االولايات المتحدة  1الدالي عن السوق المحلي
 2.صورة إعانات للمزارعين المصدرين ون $ كـ  سـنة فـي بلي 240الأمريكية ، فهي تنفق 

: ترى هذه النظرية ، أن الإغراق يحدث نتيجة لعدم توافر المعلومـات الكافيـة عن الطلب نظرية عدم التأكد3.
 على السلعة في الأسواق الدالية االمحلية ، الأمر الذي يترتب عليه ، أن المنـتج قـد يوالهه فالض عرض فيبيعه في
السوق الدالي حتى بأسعار منخفضة تص  على التكلفة الحديـة ، خاصة اأن مرانة الطلب في الخارج أكبر من 

 .مرانة الطلب محليا

:تستند هذه النظرية في تفسرها للإغراق ، إلى توقع المصـدرين فـرض التقييد  نظرية الإغراق المتتابع 4 . 
دالتهم أا دال التي يصدران إليهـا ، فتلجـأ هذه المنشأة إلى زيادة الاختياري للصادرات في المستقب  ، من قب  

صادراتها الآن قب  تنفيذ هذه الاتفاقيات التي تتضمن موافقة الدالة المصدرة ع  تقييد صادراتها من سلعة معينة 
ح بتصديرها ، تقوم ابكمية معينة ، خلال فترة زمنية محددة ، بإصـدار تصـريح التصدير ، المحدد فيه الكمية المسمو 

الدالة المصدرة بتقييد صـادراتها نظـرا لأن الدالة المستوردة تهدد باستخدام عقوبات أشد ضد الدالة المصدرة  
  . كفرض قيود كمية

: يلجأ المصدران إلى الإغراق ، عندما تعاني كساد في السوق ، فتقوم ببيع السـلعة في ك  من  نظرية الكساد5 .
لنبي بسعر يق  عن التكلفة المتوسطة ، خاصة إذا كانـت مرانـة العرض منخفضة حيث لا السوق المحلي االأ

يستطيع المنتج إنتالها بسهولة ، اعندما يواله السوق كسـادا يصـبح المنتج قادرا على التخلص من التكاليف 
 .الثابتة ، امن ثم البيع بسعر أق  من التكلفة المتوسطة فـي السوق المحلي أا الألنبي

: تفسر هذه النظرية الإغراق بأنه ، تقوم ك  المنشأة بممارسة الإغـراق في السوق نظرية الإغراق المتبادل  6 . 
  . المحلي المنشأة الأخرى ، الا يتم الإغراق المتبادل في السلع المتجانسة ، الكـن فـي السلع المتشابهة

ير الداافع لبعض المنشـآت التـي تقـوم ببيـع منتجاتها في : تقدم هذه النظرية تفسنظرية التسعير الافتراسي 7 . 
السوق الدالي بسعر منخفض ، قي يص  إلى أق  من التكلفة الحدية للإنتاج ، اتمثـ  أهداف المنشأة في هذه 
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الحالة ، القضاء على المنافسين في سوق التصدير سواء كان محليـون أا ألانب يصدران لنفس السوق ، ثم يرفعون 
  .1 ابذلك يحتكران السوق ارها ، حتى يعوضوا الخسـالر التـي تكبـدتها ، أسع

 : يمكن تقسيم الإغراق إلى الأنواع التالية ثالثا : أنواع الإغراق:

يحدث عندما تقوم شركة محلية ببيع منتجاتها بالخارج بأسـعار منخفضـة ، اهي للقضاء الإغراق الإفتراسي :.1
تحكم في السوق ، ثم تقوم برفع الأسعار مستغلة اضـعها الاحتكاري لاستنفاذ السوق ، على المنافسين ، امن ثم ت

  . اهذا النوع من الإغراق هو الأكثر ضررا

: يحدث عندما يكون منتج محتكر للسوق المحلية ، ايتمتع بمزايا مث  الحمايـة من الواردات  الإغراق المستمر. 2
يود الحكومية ، اأيضـا يوالـه منافسـين فـي الأسواق الألنبية ، ابالتالي البديلة من خلال تكاليف النق  أا الق

فالطلب في السوق المحلية تتميز بمرانة ضـعيفة مقارنـة بمرانـة الطلب في السوق الألنبي ، لأن المستهلكين المحليين لا 
كون الألانب لديهم البدال  من السلع يملكون بديلا آخر لهذه السـلع ) بسـبب المزايا التي يتمتع بها( ، أما المستهل

، احتى يتمكن المحتكـر من تعظيم أرباحه لا بدله من بيع هذه السلع بأسعار منخفضة في السوق الألنبيـة التـي 
 . 2الأسعار تتميـز بالمنافسة ، ابالتالي فإن منتجي هذه الدالة يتضرران ، أما المستهلكون يستفيدان مـن انخفـاض 

للإغراق في  2: يحدث عندما تكون الواردات قد تم تصنيعها مـن مـواد خضـعت  دخلات المنفصلإغراق الم. 3
  . الدال التي تم تصنيع التي تم تصنيع السلع النهالية بها

: اهو الإغراق الذي يحدث عندما يتم بيع السلعة داليا بسـعر مـنخفض عـن السعر المحلي،  الإغراق الدوري4 .
لع فالضة من موسم معين اهو عادة يحـدث مـع السـلع الزراعية في المواسم التي تسج  بغرض التخلص من س

 3.ابالتالي المحافظة على دخ  مناسب للمزارعين فالض إنتاج معتبر حتى تتفـادى انخفـاض الأسـعار المحليـة 
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  رابعا :الآثار الاقتصادية للإغراق : . 

  . بين تختلـف أ ثـرين ، آثاره الدالة المصدرة االدالة المستوردةعند محاالة تتبع آثار الإغراق ، نميز 

: تختلف آثار الإغراق على الدالة المصدرة )المغرقة( بـاختلاف الظراف التي تحدث  آثاره على الدولة المصدرة.1 
بية نتيجة البيع فيها ، فالمستهلك هو المتضرر الأكبر منه ، لأنه هو الذي يتحم  تكاليف الإغراق في السوق الألن

بسعر مرتفع في السوق المحلية ، الكنها لا تمث  خسارة كبيـرة بـالنظر إلى الأرباح التي يحققها المصدران في السوق 
فيترتب على الإغراق القالم على تمييز الأسعار بين السوق  الألنبية ، فنتالج الإغراق تختلف حسب نوع الإغـراق ،

انخفـاض الاستهلاك المحلي نتيجة لارتفاع السعر المحلي ، ابالتالي انخفاض المبيعات المحلية المحلـي االسـوق الخـارلي ، 
، اأيضا يترتـب على الإغراق زيادة حجم صادرات الدالة المصدرة ، خاصة إذا كان الطلب الخـارلي علـ ى 

ج االتوظيف ، أما إذا كان الإغراق لفترة السـلعة المغرقة ذا مرانة مرتفعة ، ابالتالي تقوم هذه الدالة من زيادة الإنتا 
قصيرة بهدف فتح سوق لديدة أا الحفاظ على نصيب المنشأة المصدرة في السوق الألنبي نتيجـة اشتداد المنافسة 

في الخارج بهدف  ، فإنه من المشكوك فيه أن يلحق ضرر بالمستهلك المحلي ، الكن إذا كانت السلعة تباع 
 1 . ن ، فإن المستهلك المحلي لا يستفيد من تخفيض الأسعارالتخلص من زيادة المخزا 

: تتأثر الدالة المستوردة ) المغرق فيها ( ، حسب نوع الإغـراق اداافعه ،  آثاره على الدولة المستوردة2 .
 فالإغراق المستمر ، يترتب عليه آثار إيجابية للمستهلك المحلي في الدالة المستوردة ، يتمثـ  في زيادة فالض
المستهلك ، نظرا لحصوله على السلعة المستوردة بسعر منخفض ، اقد يستفيد المنـتج المحلي أيضا ، عندما تشجعه 

 هذه الواردات على إنشاء صناعات تعتمد على تلك الواردات

، الذلك أما الإغراق الافتراسي ، يترتب عليه خسالر للمنشأة الألنبية في الدالة المستوردة أثناء فترة الإغراق  . 
لبيعها أق  من التكلفة الإنتالية ، آملة أن تحقق قوتها الاحتكارية مكاسب في المسـتقب  ، أمـا إذا كان الإغراق 
التي تقوم به هذه المنشأة مؤقتا ، فيمكن للشركات المحلية الاقتراض حتى تتوقف المنشـآت الألنبية من محاالة 

إلى التخلص من فـالض المخـزان لدى المنشآت المصدرة ، فيترتب  إخرالها من المنافسة ، االإغراق الذي يهدف
تتأثر سلبيا ، الكنه مؤقتا يزال بتوقف  عله زيادة فالض المستهلك في الدالة المستوردة ، أم المنشآت المحليـة 

 2.الإغراق
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 الفرع الرابع: تخفيض سعر الصرف 

في قيمة الوحدة النقدية المحلية مقومـة بوحدات نقدية : يقصد به أي انخفاض تقوم به الدالة عمدا ، مفهومه . 1
ألنبية ، سواء اتخذ ذلك مظهرا قانونيا أا فعليا في نسبة الوحدة إلى الذهب ، أا لم يتخذ أي إلراء ، ايترتب 

 الأسعار الألنبية مقومة بالعملة على هذا الإلراء تخفيض الأسعار المحلية مقومة بالعملات الألنبيـة ، ايرفـع 
 . 1المحلية

تعتبر هذه الأداة من الوسال  الغير مباشرة لتقييد التجارة الخارلية ، إذ أن العمـلات الألنبيـة هي الوسيلة        
التي يمكن للأفراد االمؤسسات الاستيراد بواسطتها ، فالحكومة يمكنها أن تقيد الـواردات إذا تمكنت من السيطرة 

في تدخ  الحكومة بوضع قيود  استخداماتها ، االرقابة على الصرف تتمثـ  على ك  مصادر العملة الألنبية ا 
 2 . مباشرة على عمليات بيع اشراء العملات الألنبية

لتخفيض سعر الصرف آثار على قيمة الصادرات االواردات ،بما  : الآثار الاقتصادية لتخفيض سعر الصرف2 .
ارتفاع قيمة الواردات الألنبية ، اإن كان ذلك متوقف على يترتب عليه مـن انخفـاض سعر الصادرات المحلية ا 

درلـة مرانـة الطلب لتغيرات الأسعار الناتجة عن هذا التخفيض ، أم أثر التخفيض على مستوى الأسعار المحليـة ، 
، مما يعني انخفاض سعر السلعة المصدرة بنفس نسبة التخفيض ، هذا إذا لم يحدث ارتفاع عام في الأسـعار المحلية 

يؤدي إلى تلاشي أثر التخفيض ، اقد يمث  تخفيض سعر الصرف خطراً حقيقيـاً علـى قيمة العملة الوطنية لأسباب 
عديدة منها ضعف ثقة الأفراد فيها امي  الأسعار الداخلية إلـى الارتفـاع مما يسبب رفع نفقات المعيشة لاسيما إذا 

 .3 أا كان إنتاج الصادرات غير مرن الضـرارية ،  ما كانت الدالة تعتمد على الواردات من السلع
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 المطلب الثاني : الأساليب الكمية  
 . تراخيص الاستيرادصص ا من أهم الوسال  الكمية المستخدمة ، نظام الح          

 الفرع الأول: نظام الحصص 
سلعة معينة  ن اسـت يرادها مـن يقصد به أن تضع الدالة حدا أقصى للكمية أا القيمة التي يمك:  مفهومه. أولا 

خلال فترة زمنية محددة ، اقد انتشر هذا النظام عقب الكساد الكبير سنة أاال  الثلاثينـات ، كقيد على حرية 
التجارة الدالية ، إلى لانب الرسوم الجمركية التي لم تكـف لموالهـة الانخفـاض الكبير في أسعار المنتجات الزراعية ، 

 .، اكذلك لموالهة التخفيض في عملات الدال خاصة الأمريكية

الدالة  1الأخرى منه الجنيه الإسترليني ، اقد كانت فرنسا تبحث عن أسعار مرتفعة للقمـح لحمايـة فلاحيهـا، 
 1 . الأالى التي استخدمته كقيد لوارداتها، ثم تبعتها الدال الأخرى

  :2 يمث  أهمها ما يلييأخذ نظام الحصص عدة صور ، ا  أنواع الحصص:: ثانيا . 

افيها تحدد الدالة الكمية أا القيمة الكلية التي يسمح باستيرادها من سلعة معينـة خلال فترة الحصة الإجماليـة : . أ
  :زمنية معينة، دان توزيع هذه الكمية على الدال المصدرة االمستوردين المحليين ، إلا أنـه يعاب على هذا النظام أنه

حدى الدال المصدرة بكام  الحصة أا الجزء الأكبر منهـا، لـيس لاعتبـارات ارتفاع الكفاءة تؤدي إلى إنفراد إ 
  . الإنتالية للسلعة الكن لقرب سوق هذه الدالة التي قامت بفرض الحصة

  .تراكم السلعة في بداية من الفترة التي تغطيها الحصة ، انقصها في باقي الفترات الأخرى 

في السوق المحلي ، بسبب سيطرة كبار التجار المستوردين على الجزء الأكبر من الحصة ، زيادة درلة الاحتكار  
 نظرا لإمكانياتهم المادية ، مما يؤدي إلى ارتفاع السعر في السوق المحلـي االإضـرار برفاهية المستهلك

س معينـة ، أهمها نسبة : اهو أن تقوم الدالة بتوزيع الحصة بين الدال المصدرة على أسـ ب. الحصة الموزعة . 
  :صادراتها قب  فرض الحصة أا صادراتها في السنوات السابقة ، غير انه يؤخذ على هـذا النظام أنه

  . يؤدي توزيع الحصة على عدد محداد من الدال المصدرة على حساب دال أخرى 
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  . التصدير صعوبة توزيع نصيب ك  دالة مصدرة من الحصة على المصدرين لهذه السلعة في دالة 

توزيع الحصة على عدد محمود من الدال المصدرة ، لا يكون من مصلحتها ، لأنه من شانه التقلي  من درلة  
  المنافسة

لنظام الحصص نظرا أن حصص الاستيراد تفرض على حجم معين من الواردات ، فأن  الآثار الاقتصادية .3
، ايترتب على تطبيق نظـام  1ه في عملها لعم  الرسوم الجمركيةأسعار السلع المحلية ، تشب النتيجة ستكون ارتفاع 

 الاستيراد آثار اقتصادية على الأسعار اما يخص بتوزيع الأرباح الإضافية الناتجة عـن فـرض هـذه الحصص حصـص
في : يمكن أن نفرق بين حالتين : حالة التبادل بين دالتين، احالة التبـادل  الأثر الحصص على الأسعار -أ .

  : الأسواق العالمية

حالة التبادل بين دالتين :نفترض أن التبادل ينحصر بين دالتين ، بينهما في ظـراف عاديـة للغرض االطلب  
 .بسعر صرف ثابت، مع إهمال نفقات النق 

 :أثر الحصص على الأسعار 04الشكل رقم 

 45المصدر: مفتاح حكيم , مرجع سابق , ص 

يسود السعر )أد(،اعند هذا المستوى مـن السعر  ، اتبادل حر للسلع بين الدالتين،في ظ  سوق مفتوح        
محليا، اتصدر  (نلاحظ أن الدالة المصدرة "ص"، تنتج هذه السلعة بالكمية )دج( ، فتستهلك منهـا الكميـة )دا

ك الكمية )دز(، اهذا يعني الكمية )اج( إلى الدالة المستوردة "س" ، التي بدارها تنتج محليا الكمية )ده( اتسـتهل
 . (أنها تستورد الكمية )ه ز( من الدالة "ص" اهي كمية مسااية للكميـة )اج
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فإذا رغبت الدالة "س"في أن تشجع الصناعة الوطنية من هذه السلعة، أا رغبت في أن تحـافظ علـى توازن        
اعندها يرتفع  )، 2\م ن( التي تسـااي )هــ ز حساباها الدالية فقد تحدد كمية استيرادها فتنقصها إلى الكمية )

الثمن في الداخ  إلى )أ ك( ايزداد العرض المحلي إلى)ن ك(،كما ينخفض الطلب إلى)م ك( ايغطى الفرق )م ن( 
 . بين العرض االطلب المحلي عن طريق الاستيراد

يؤدي إلى  "ل المصـدرة "صإن فرض الدالة المستوردة" س" نظام الحصص على استيراد السلع من الدا        
ارتفاع الأسعار الداخلية في الدالة المستوردة ، كما أن الكميات المنتجة محليا تزداد فتصـبح تسااي ) دن(، 

 . ( اينخفض الاستهلاك الكلي من )دز ( إلى ) دم

ضـها فـي الدالة كما يحقق المستوردان المحليون أرباحا إضافية ناتجة عن ارتفاع الأسعار الداخلية ، اانخفا  
المصدرة، فيشتران السلعة بالسعر )أل( ا يبيعونها في الداخ  بسعر ) أك ( ، ايكـون مقـدار ربحهم الإضافي الناتج 

  . عن التفاات في الأسعار بين الدالتين مساايا :م ن * ل ك

كنها التأثير في العرض أا التبادل في السوق الدالية : نفترض بداية أن الدالة المستوردة، دالة صغيرة الا يم 
 .الطلب الداليين، اهذا ما يجع  منحى  العرض العالمي أفقيا بالنسبة لهذه الدالة

 التبادل في السوق الدولية :05الشكل رقم 

 
 45المصدر : مفتاح حكيم , مرجع سابق , ص 
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ن الدالـة يمكنهـا أن تستورد يعبر المستقيم )ع ع( عن العرض العالمي بالنسبة للدالة، ايدل علـى أ          
الكمية التي تشاء بثمن ثابت مقداره )أ ع(، اعند هذا الثمن، تستورد الكمية )أ ج(. فإذا قـررت الدالة تخفيض 
الكمية المستوردة إلى النصف فحددتها بالكمية )أب(، فإن الثمن العالمي يظ  ثابتا، أمـا الثمن في السوق الوطنية 

ا(، حيث تعتبر النقطة "ا" على منحى  الطلـب عـن الثمن الذي يوافق المشتري على  فإنه يرتفع ليسااي )ب
دفعه عندما تكون الكمية المعراضة )ب أ(. ابذلك يحقـق المسـتورد الوطني ربحا إضافيا مقداره اهـ* أ ب ، ايظهر 

 . هذا الربح في المساحة المظللة في الشك 

رض نظام الحصص على سلعة من السلع المسـتوردة إلـى الود تفاات الأثر على توزيع الأرباح : يؤدي ف -ب 
 بين السعر في الخارج االسعر في الداخ ، مما ينتج عنه أرباحا إضافية ، اهنا يميز فـي خمس إمكانيات مختلفة هي

وة( في حالة الود تراخيص الاستيراد ، يكون الربح لآمر توزيع التـراخيص ، اذلـك علـى شـك  هدية)رش - :
  .يقدمها التالر المستورد يسعى توزيع الحصة في صالحه

  .في حالة عدم الود نظام التراخيص ، فإن الربح الإضافي يكون من نصيب التالر المستورد 

حالة قيام الدالة بتحديد سعر السلعة المستوردة بغية الحد من اسـتغلال المسـتهلك ، غيـر أن هـذا الإلراء لا  
تغلال ، إذ يضطر المشتري الثاني إلى دفع الربح الإضافي إلـى المشـتري الأال الذي تمكن، لسبب يمكنه منع الاس

  . ما كأن تربطه علاقة مع المستورد، من الحصول على السلعة

  . قد تفرض الدالة رسما على استيراد السلعة بحيث تستولي على الربح الإضافي بـدلا مـن تركـه للأفراد 

  . 1الإضافي ر الألنبي على استغلال هذه الحالة فيرفع من ثمن البيع ايستولي بنفسه على الـربح قد يعم  المصد 
 
 
 
 

                                                           

46،  45مفتاح حكيم ، مرلع سابق ، ص ص :   .1  
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 الفرع الثاني : تراخيص الاستيراد
السماح  عادة ما يكون تطبيق هذا النظام مقترنا بنظام الحصص ، االمقصود بتراخيص الاسـتيراد هـو عـدم  

يكون الترخيص عاما  ، اقـد 1ترخيص ) إذن ( من الجهة الإدارية المختصـة  باستيراد السلع إلا بعد الحصول على
الأسلوب يسمح للدالة ببيعه في  ، اهـذا 2في حداد الحصة الكلية المقرر استيرادها ، اقد يتم تحديـدها مسـبقا 

 3.المزاد العلني ، مما يتيح لها فرصة المشاركة في أرباح الاستيراد

 ساليب التنظيميةالمطلب الثالث : الأ 
تتمث  الوسال  التنظيمية في تلك الوسال  التي يدخ  في إنشاءها مجموعـة مـن الـدال ، تحاال التأثير على التجارة  

الخارلية باستعمال أداات تنظيمية ، أهمهـا، المعاهـدات التجاريـة ، الاتفاقات التجارية ، اتفاقات الدفع ، 
 الحماية الإداريةالتكتلات الاقتصادية ا إلراءات 

                                                           

307زينب حسين عوض االله ، العلاقات ، ص  1  
  2 168أحمد عبد الخالق ، مرلع سابق ، ص  

308ص زينب حسين عوض االله ، العلاقات ،   . 3  
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 الفرع الأول : المعاهدات التجارية . 

تعرف على أنها اتفاق تعقده الدالة مع غيرها من الدال من خلال ألهزتها الدبلوماسـية ، بعرض تنظيم        
 ، ....العلاقات التجارية فيما بينها سواء في المجال السياسي أا الاقتصادي أا التجاري 

يتم التوص  إليها بأساليب دبلوماسية لتنظيم التبادل التجاري بين دالتين أا أكثر ، مثـ  الرسوم الجمركية  
االمعاملات الضريبية على السلع المتبادلة اتقوم المعاهدات التجاريـة علـى مبادئ عامة مث  المساااة ، المعاملة بالمث  

 .معاملة يمكن أن تعطيها الدالة الأخرى لطرف ثالث ـ  االدال الأالى بالرعاية أي مـنح الدالـة أفض
 الفرع الثاني : الاتفاقات التجارية 

تتميز عن المعاهدات على أنها اتفاقات قصيرة الأل  ، كما تتسم بأنها تشم  قـوالم السـلع المتبادلة            
رالي اتنفيـذي في إطار المعاهدات التي تضع اكيفية تبادلها ، االمزايا الممنوحة على نحو متبادل فهي ذات طابع إل

 المبادئ العامة
  الفرع الثالث : اتفاقات الدفع . 

عادة ما تكون مقترنة بالاتفاقات التجارية ، اقد تكون منفصلة عنها ، اتنطـو ي علـى تنظـيم لكيفية تسوية          
ا مسـال  كتحديـد عملـة التعام  ، كيفية تسوية الحقوق االالتزامات المالية بين دالتين ، لذلك يغلب على بنوده

الالتزامات أي من خلال فتح حساب العملات المحلية أا الدالية ، تحديـد سـعر الصرف ، تحديد العمليات 
الداخلة في التبادل ...، هذه السياسة تنتشر بين الدال التـي تتبـع سياسـة تجارية حمالية كالتكتلات الإقليمية ، 

 1الخارلية في تقلص مستمر مع الاتجـاه نحـو تحريـر التجـارة لذلك فهي 
 الفرع الرابع : التكتلات الاقتصادية .

تعم  هـذه التكتلات على تعزيز  وهي تجمعات دولية إقليمية ، ضمن إطار يخلو من القيود والحواجز التجارية ،          
ستحداث نمـط لديد من القيود التجارية تجاه الدال التجارة داخ  تلك المنطقة ، افي نفس الوقت تعم  على ا

مراح  مختلفة ترتيبات التجارة التفضيلية ، المنطقة الحـرة ،  .الأخرى غير الأعضاء ، اتمر هذه التكتلات علـى عـدة
  2.المشتركة ،التحاد الاقتصادي االنقدي الاتحـاد الجمركـي ، السـوق 

                                                           

170أحمد عبد الخالق ، مرلع سابق ، ص  1  
  2 63،صدافيد راتشمان اآخران ، مرلع سابق
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 دارية الفرع الخامس :إجراءات الحماية الإ . 

تقوم السلطات الإدارية بتطبيقها بغرض إعاقة حركة الاستيراد احماية السـوق المحليـة ، االمتمثلة في فرض ألور       
المسـتوردة فـي المنطقة الجمركية ، التشديد في تطبيق اللوالح  انفقات تحكمية مرتفعة على نق  اتخزين السـلع

واردات ، فرض رسوم على عملية التفتيش... ، اقد تقوم تلك الإلراءات أشد الصحية ، المغالاة في تقدير قيمـة الـ
  1.الخارلية اطـأة علـى المبـادلات 
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 خلاصة الفصل: 

تعاقبت السياسات التجارية بين الحمالية المطبقة منذ القرن الخامس عشر الذي يبررها بزيادة ثراة الأمة اتعظيمها 
ة ، عن طريق تقييد التجارة برفع الرسوم الجمركية أما اارداتها ، ايستندان إلى الحجج من خلال الذهب االفض

التالية المنقسمة بين الحجج الاقتصادية اغير الاقتصادية ، فالاقتصادية تتمث  في : دعم الأمن القومي ، الحفاظ 
 المدفوعات اتحسين زاني، توازن معلى الشخصية القومية ، االحجج غير الاقتصادية حجة حماية الصناعات الناشئة

معدل التبادل الدالي ، الحصول على إيرادات للخزينة العامة ، لذب رؤاس الأموال الألنبية حماية الاقتصاد 
المحلي من خطر الإغراق ، اسياسة الحرية التجارية التي لاءت في أعقاب القرن السادس عشر حتى القرن الثامن 

يين الذين ناداا بتحرير التجارة ارفع كافة القيود أمامها ، ايستندان إلى الحجج عشر من خلال أفكار الكلاسيك
التالية : التخصص في الإنتاج ، كون الحرية تشجع التقدم التقني ، الحرية تؤدي إلى انخفاض أسعار السلع الدالية 

 .،كون الحماية تؤدي إلى سياسة إفقار الغير 
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 :تمهيد
هذا الفص  إلى استخدام نموذج التوازن التطبيقي العام في تقييم السياسات تهدف  سوف نتناال في

الاقتصادية الكلية المطبقة في الجزالر ااقتراح سياسات اقتصادية كفيلة بمعالجة اختلال التوازن الهيكلي الذي يعاني 
اً إذ أضحى أداة متعددة الأغراض منه الاقتصاد الجزالري ، القد عرف تطبيق هذا النوع من النماذج تزايداً معتبر 

اشاملة في أغلب نواحي الاقتصاد ، فهذه النماذج تربط العديد من النماذج التقليدية الأخرى مع بعضها البعض 
فهي تعتمد أساساً على مصفوفة الحسابات الالتماعية االنماذج المتعددة الأسواق ، كما يتكون هذا النوع من 

ت الاقتصادية الكلية مث  الاستثمارات االمدخرات اميزان المدفوعات االموازنة النماذج على عدد من المكونا
 الحكومية . تم تقسيم هذا الفص  إلى ثلاث مباحث أساسية :

 المبحث الأال : الجانب النظري لنموذج التوازن التطبيقي العام  
 الثاني : مصفوفة الحسابات الالتماعية في الاقتصاد الجزالري . المبحث 

 . المبحث الثالث : نموذج التوازن التطبيقي العام في الاقتصاد الجزالري
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 المبحث الأول: ماهية نموذج التوازن العام

في تطبيق نموذج التوازن التطبيقي العام على الاقتصاد الجزالري بغرض تقييم ااقتراح  هذه الدراسةتنطلق           
يكلي بالإلمام بالمقاربات النظرية لهذا النموذج من خلال التطرق إلى سياسات اقتصادية كفيلة اختلال التوازن اله

 هيك  النموذج ، اتطبيقاته اقاعدة البيانات المستخدمة فيه االمتمثلة في مصفوفة الحسابات الالتماعية . 

 حيث تم تقسيم المبحث إلى مطلبين: 

 : ماهية نموذج التوازن التطبيقي العام ؛المطلب الأال 

 ؛الثاني: قاعدة بيانات نموذج التوازن التطبيقي العام المطلب 

 نموذج التوازن التطبيقي العامفي  مقدمةالمطلب الأول :  . 
يتطرق هذا المطلب إلى ماهية نموذج التوازن التطبيقي العام من خلال تقديم أهم التعريفات لهذا النموذج           

  1 اأهميته ضمن النماذج الاقتصادية المختلفة .

مقدمة في نموذج التوازن التطبيقي العام من خلال تقديم مفهوم النموذج امكوناته  المطلبيتناال هذا 
 المختلفة. الاقتصاديةضمن النماذج  اأهميته

  :أولا : مفهوم نموذج التوازن التطبيقي العام

الشام  ، التي بدأت مؤخراً في  أحد أحدث طرق التحلي  الاقتصادي تعتبر نماذج التوازن التطبيقي العام         
اكنتيجة 2الانتشار يفض  توفر القواعد البيانية التطورات التي شهدتها الحاسبات الآلية ابرمجيات البرمجة الرياضية 

، تستخدم بصورة راتينية في أاساط المؤسسات الاقتصادية العالمية  3لهذه التطورات أصبحت نمذلة التوازن العام 
اصنداق النقد الدالي لتقييم السياسات الاقتصادية ابرامج الإصلاح الاقتصادي في العديد من  ، كالبنك الدالي

البلدان ، اتأتي في مقدمة المواضيع الحديثة التي تناالتها نماذج التوازن العام قضايا الإصلاح الضريبي ، الشراكات 
  .ة المستدامة االنمو الاقتصادي المتوازناالاتفاقيات التجارية الإقليمية الدالية ، البيئة اقضايا التنمي

                                                           
1 Computable general equilibrium model / modele d'équilibte général calculable  
2 Mathematical Programing Software  
 3 General Equilibrium Software .  
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إن مصطلح التوازن العام يعكس المقاربة التحليلية للاقتصاد على شك  نظام  :تعريف مصطلح " التوازن " .1
من العلاقات بين مكوناته ، اهو ما يقوم به نموذج التوازن التطبيقي العام ، ايمكن التمييز بين نوعين من النماذج 

بدراسة الكميات االثاني يهتم بدراسة التغيرات ، استستخدم هذه الدراسة التغيرات في النسب من  ، الأال يهتم
 ، 1خلال نظام من المعادلات، حيث أن المتغيرات تتغير اهذا ما يؤدي إلى تغير النسب لمختلف مكونات الشعاع

V ) الذي يتكون من ( m )  ( متغير . 1معادلة ا )0 = ( F ( V  المعادلات على أساس  ، حيث تبى
، ايتم تحديد  ( m ) أكبر من عدد المعادلات ( n ) النظرية الاقتصادية ، الا بد أن يكون عدد المتغيرات

 .2المتغيرات الخارلية التي تستخدم من خلال السياسات الاقتصادية الكلية في التأثير على المتغيرات الداخلية 

ما يريد دراسة سلوك ظاهرة اقتصادية معينة هي بناء نموذج اقتصادي ، إن أال خطوة يقوم بها أي اقتصادي عند 
، نموذج شام  لأنه يدرس 3اهناك العديد من النماذج الاقتصادية االذي نموذج التوازن التطبيقي العام من بينها 

دفق الدالري سلوك ك  من المنتجين االمستهلكين في اقتصاد ما ، كما يدرس العلاقة بينهم في إطار ما حلقة الت
  4للدخ  .

ايمكن تعريف نموذج التوازن التطبيقي العام بأنه نظام المعادلات التي تصف تماس اقتصاد معين االعلاقات         
التي تربط بين هذه المعادلات التي تشتق أساسا من النظرية الاقتصادية االقاعدة الأساسية التي ينطلق منها النموذج 

       :  امهي بديهية التوازن الع

Y = C + I + G + E - X 

                                                           
1 vector  
2Gae kauzi , Forecast and the Impact of macroeconomic policles . Computable general 
equilibrium study for Papua new Guinea , doctorat in economic , Monash University , Australia 
, August , 2003  

ذي يعد نموذلا محكوم بدالة أاداال الهدف االترليحات المعطاة لك  هدف فيها ، إذ يمكن للمسألة الواحدة الوقوف على من بينها الأمثلية نموذج ال
قيود ،  أكثر من ح  أمث  إذا ما تعددت الصياغات لدالة الهدف أا الأازان لك  من متغيرات الدالة الواحدة معا الإحتفاظ بنفس العلاقات انفس ال

لرياضيات على نطاق ااسع في هذا الأسلوب يعطي إمكانية الإختيار المنطقي للإفتراضات اتناسقها ، إلا أن ذلك يقابله من لهة كما أن إستخدام ا
االألهزة  أخرى الإبتعاد عن الواقعية ، من الإعتراضات التي ترد على هذا الأسلوب ضخامة العمليات الحسابية امستلزماتها من البيانات االمعلومات

توفير ية اقلة الإطارات اكفاءت في الدال المتخلفة خاصة ، إلا أنه يمكن تجااز معظم هذه الإعتراضات مع اكتساب الخبرة التخطيطية اتعميقها ا الحساب
صة لسياسة البيانات االإمكانات الحسابية . لمزيد من التفاصي  أنظر : فرحي محمد ، " النمذلة القياسية اترشيد السياسات الاقتصادية مع دراسة خا

1999الإنفاق العام في الجزالر " ، أطراحة دكتوراه دالة ، غير منشورة ، لامعة الجزالر ، معهد الاقتصاد ،  3  
4 Mary Bur Fisher , Introdution to computable general equilibrium models , Cambridge 
university press , USA , 2011.P1 . 234  
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ايتميز هذا النموذج بولود متغيرات داخلية امتغيرات خارلية ، ايتم معالجة هذه المعادلات آنيا من           
 1أل  إيجاد التوازن . 

ن امن بين خصالص هذا النموذج هو أنه يمكن للاقتصادي أن يغير متغير ااحد أا أكثر من المتغيرات الخارلية م
أل  إعادة معالجة النموذج مع المحافظة على التوازن ، امن أل  إيجاد قيم لديدة للمتغيرات الداخلية . حيث 
يلاحظ الاقتصادي كيف يمكن للمتغير الخارلي أن يؤثر على المتغيرات الداخلية . امن خصالص هذا النموذج أنه 

اجميع المتغيرات  )ة االمستثمرين االقطاع الخارلي يأخذ بعين الاعتبار جميع المتعاملين الاقتصاديين ) الدال
 الاقتصادية القطاعية ) الناتج المحلي الإجمالي ، الادخار االاستثمار الميزان التجاري على سبي  المثال ( . 

  ابالرغم من الاستخدام الواسع للنماذج القياسية في تحلي  السياسات ، فإن لنماذج التوازن العام مزايا خاصة تتمث
استخدام  –في توضيح تأثيرات التغذية العكسية للسياسة الاقتصادية ، اأنها لا تتطلب معطيات ابيانات كثيرة 

 2.بيانات سنة ااحد

تعريف مصطلح " التطبيقي " معى  هذا المصطلح هو أن هذا النموذج يستطيع تكميم الأثر أا الصدمات 
 ادية التي تساعد على عمليات التنبؤ .على الاقتصاد ، اذلك بالاستعانة بالنظرية الاقتص

كما أن هذه العملية أي عملية التكميم مرتبطة بمصطلح " ماذا لو " أي بمعى  السيناريوهات ، التي تعتبر   
أداة مهمة بالنسبة لصانعي السياسات الاقتصادية الكلية ، حيث أنه باستخدام هذا المفهوم يمكن لصانع السياسة 

 لتكاليف االمكاسب من سياسة اقتصادية معينة . الاقتصادية أن يحدد ا

يعني أن هذا المصطلح أنه من خلال نموذج التوازن التطبيقي العام جميع  . ماهية مصطلح " العام "
نشاطات الاقتصاد تعالج بشك  آني ، بما في ذلك الإنتاج االاستهلاك االتشغي  االادخار االتجارة بالإضافة إلى 

المتغيرات ، كما أن هذا النموذج يسمح بوصف حركة التدفق الدالري للدخ  ، من   هذه العلاقة المولودة بين
خلال العلاقة المولودة بين الاستهلاك االإنتاج اكيفية تأثير الدالة على ك  منهما من خلال السياسات 

 الاقتصادية ، حيث نستنتج من خلال هذا النموذج أن ك  شئ مرتبط بك  شيء . 

                                                           

ستوى معين من الأسعار تتسااى الكمية المعراضة االكمية المطلوبة في جميع الأسواقيعرف على أنه عند م  1  
الكويت ،  عماد الإمام اآخران ، مسح التطورات في منهجية بناء اقياس النماذج اإستخدامها في تقويم السياسات االتنبؤ ، المعهد العربي للتخطيط ، 2

288ص   
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يهتم هذا النموذج كما ذكرنا بجانبي العرض االطلب اعوام   :ج التوازن التطبيقي العام النمطيثانيا : نموذ 
الإنتاج االادخار االاستثمار االتجارة الخارلية االدالة من خلال السياسات الاقتصادية . ايمكن التمييز بين 

قارنة قب  ابعد الصدمة الاقتصادية النموذج الساكن ، االنموذج متعدد الدال ، حيث يسمح النموذج الساكن بالم
الناتجة عن سياسة اقتصادية معينة االتي تؤدي إلى إعادة تخصيص الموارد الإنتالية بشك  أكثر أا أق  فعالية ، 

 ابالتالي فإن الهدف الأساسي للنموذج الثابت هو تحديد الرابح االخاسر من هذه الصدمات .

الة الواحدة االنموذج الدال المتعددة ، حيث أن الأال يأخذ كما يمكن التمييز أيضا بين نموذج الد  
تفاصي  دالة ااحدة اجميع متغيراتها ، في حين أن النموذج المتعدد يأخذ بعين الاعتبار دالتان فما أكثر ايفص  في 

دال يكون متغيراتها بشك  دقيق ، من ناحية الإنتاج االاستهلاك االتجارة الخارلية ، كما أن الرابط بين هذه ال
 1.من خلال التجارة الخارلية امن خلال تدفق حركة رؤاس الأموال الدالية

 الثاني : هيكل نموذج التوازن التطبيقي العام المطلب
يتكون نموذج التوازن التطبيقي العام من مجموعة من التطبيقات تتكون من المعلمات ، متغيرات داخلية اخارلية ،  

 نف على أساس مجموعات على الشك  التالي :امعادلات النموذج ، التي تص

 الاستهلاك . 
 الإنتاج .  

 عوام  السوق .
 التجارة الخارلية . 
 الدالة  

يقوم نموذج التوازن التطبيقي العام على تقسيم الاقتصاد إلى عدة مجمعات التي تحدد أقسام الاقتصاد مح           
 ية لبناء نموذج التوازن التطبيقي العام .الدراسة ، االشك  التالي يوضح الخطوات الأساس

 

 

                                                           
1 Mary Bur Fisher , op.cit , p 5  



لنموذج التوازن العام الجانب النظري                             الفصل الثاني:                    
 

43 
 

 : خطوات بناء نموذج التوازن التطبيقي العام(06الشكل رقم )

 

 

 

 

 

 

يحتوي نموذج التوازن التطبيقي العام على عدة مجمعات تحتوي على عدة متغيرات داخلية اخارلية 
تم قياس قيم المعلمات ، ايصبح النموذج مكون امعلمات امعادلات ، االتي يجب أن يرمز لها برموز محددة ، ثم ي

من معادلات رقمية ، يمكن استخدامها لتحديد التوازن الاقتصادي الكلي ، تسمى هذه العملية بمعايرة النموذج 
ايجب على النتالج المتحصلة عليها أن تكون مقاربة لقاعدة البيانات المستخدمة ، حتى يمكن استخدامها في 

سمى نتالج عملية المعايرة بالسيناريو الأساسي . بعد هذه العملية يمكن لصانع السياسة عملية التحلي  . ت
الاقتصادية أن يقوم بعملية المحاكاة االتي تقوم على أساس تغيير في قيمة متغير ااحد على الأق  من قيم معلمات 

حيث يقوم بإعادة حساب  1نموذج ،المتغيرات الخارلية ، ثم يقوم صانع السياسة الاقتصادية بعملية إعادة ح  ال
االشك  التالي يوضح  2قيم المتغيرات التوازنية الداخلية الجديدة التي تتم مقارنها مع نتالج السيناريو الأساسي .

 .مخطط بناء اتنفيذ نموذج التوازن التطبيقي العام 

 

 

 

 
                                                           

re-solve 1 
Ibid, p45 2  

Solve 

م يحساب ق  
م يلق  االمعلمات و 

المستقلة 
 للمتغيرات

تحد د المعلمات 
ات ير  والمتغ

 والمعادلات

حيحة اذا كانت النتائج ص
اريو كسين استخدامهاتم    

 أساسي

مقارنة النتائج الجد دة مع نتائج 
 السيناريو و الأساسي

Solve 
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 يوضح مخطط بناء وتنفيذ التوازن التطبيقي العام: (07الشكل رقم)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 293ص  المرجع السابق ,المصدر: عماد الإمام وآخرون

هذه يصف نموذج التوازن التطبيقي العام حركة التدفق الدالري  أولا : قاعدة بيانات نموذج التوازن التطبيقي العام
إنتاله من  للدخ  االإنفاق في اقتصاد معين خلال فترة معينة ، حيث أن قاعدة البيانات تعتبر عن جميع ما تم

سلع اخدمات في هذا الاقتصاد ، كما يصف أيضا إنفاق العاللات امداخيلهم ، الإيرادات الحكومية الادخار 
 االاستثمار ، بالإضافة إلى التجارة الخارلية ، حيث أن جميع المعطيات تستنبط من الحسابات الوطنية الرسمية . 

ت االنشاطات في اقتصاد معين ، خلال فترة زمنية معينة حيث أن هذه الحسابات تسمح بتجميع جميع المعاملا
سواء تعلق الأمر بقطاعات الصناعة االتجارة الخدمات االفلاحة أا تعلق الأمر بالعاللات التي يمكن أن تصنف 

 لمعطيات الاساسيةا
الحسابات القومية جداول المدخلات  

والمخرجات مصفوفة الحسابات 
 الاجتماعية 

 معطيات مرجعية
تبني بحيث تتوافق مع متطلبات التوازن  

 معاوبناء النماذج 

 بنية النموذج 
 الغرض المقصود من بناء النموذج 

عدد وحجم ونوع الوحدات الاقتصادية 
 كل قطاع هيكل السوق ل

 عبر القطاعات توصيف الشكل الوظيفي

النموذج  لاقإغ  
 توصيف قواعد اللعبة 

 ناز يم التو هتوصيف مفا 

 تقويم السياسة
مقارنة السيناريو المرجعي مع  

 السيناريوهات الأخرى
 

محاكاة تغير السياسة بعد إستخدام 
التغيرات المحددة المعطاة في متغيرات 

النموذجالسياسة قدم بحل   

معايرة النموذج تقدير المعلمات غير 
تلك المحددة خارجيا اعادة توصيف 

 النموذج
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تأتي البيانات االمعطيات الأساسية في على أساس الدخ  أا على أساس الموقع الجغرافي ، أا الخصالص الديموغرافية 
نموذج التوازن التطبيقي العام من مصادر متعددة تتضمن حسابات الدخ  االناتج القومي الداال المدخلات 
االمخرلات التي تسمح ببناء اقتصاد في الكمبيوتر يتكون من مجموعة من المتعاملين يتخذان قرارات مماثلة لما هو 

 مشاهد في السنة المرلعية.

بإعطاء المعلومات الأساسية من خلال توسيع معلومات لدال  اتقوم مصفوفة الحسابات الالتماعية
 1: المدخلات االمخرلات ، حيث أن التقليد المتبع في مصفوفة الحسابات الالتماعية

هو أن تمث  السطور الإيرادات اأن تمث  الأعمدة النفقات الا بد أن يتسااى مجموع مداخ  الأعمدة  
 اعدة التي تقول بأنه لا بد من الود إنفاق لك  دخ  .االأسطر للحساب نفسه اذلك كنتيجة للق

يستخدم هذا النموذج لدراسة امعالجة المشاك  الاقتصادية الكلية  ثانيا : تطبيقات نموذج التوازن التطبيقي العام 
التي يعاني منها الاقتصاد ، اتطوير السياسات الاقتصادية في الدال النامية ، امع بداية التسعينات اهتمت 

لدراسات المتعلقة بنموذج التوازن التطبيقي العام بتحرير التجارة الخارلية ، كما أن الدراسات الحديثة اهتمت ا
 بتأثير التغير المناخي اتقييم السياسات الاقتصادية في هذا الجانب 

 تركيبة النموذج وتوصيفه 

عن المتعاملين الاقتصاديين الذين تتم تتطلب العناصر الأساسية لأي نموذج توازن تطبيقي عام معلومات أساسية 
نمذلة تصرفاتهم ، أما الخطوة الثانية فتتعلق بالاختيار المناسب للأشكال الدالية التي تمث  ك  الوحدات الاقتصادية 

  2أخذا بالاعتبار القواعد السلوكية التي تفرضها البيئة الاقتصادية .

طيات النموذلية نقوم ببناء المعادلات ، بحيث تصبح الباريمترات ابعد معايرة النموذج اباستخدام المعادلات االمع
داال في بيانات النموذج امن ثم نقوم بح  هذه المعادلات لقيم المعلمات المرغوب فيها ثم نقوم بفحص مدى 

ة متسقة مع اتساق الباريمترات مع النظرية الاقتصادية ، فإذا لم تتوافق نقوم بإعادة معايرة النموذج حتى تصبح النتيج
 3المنطق الاقتصادي . 

                                                           
الافتراضات المستخدمة عادة في مث  هذه النماذج هي أن للمستهلكين خيارات متماثلة اأن ك  بلد يعتبر صغيرا اأن تكون السلع في مجموعة  1

  الصناعة نفسها في بلدان مختلفة غير ثامة الاحلال في نظر المستهلك االمنتج .
301لسابق ، ص عماد الإمام اآخران ، المرلع ا 2  

.3 Social Accounting Matrix 239.  
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 فحص النموذج ومحاكاة تغير السياسة2. 

بعد بناء النموذج امعايرته يمكن مباشرة تحلي  السياسات ، حيث يتم تغيير أداات السياسات الحالية أا  
تحدد تطبيق سياسات لديدة امن ثم ح  النموذج للوصول إلى حالة التوازن في ظ  السياسات الجديدة ، حينئذ 

 المتغيرات الجديدة اتسج  نتالج التوازنات المقابلة للنموذج االتي يمكن مقارنتها مع حالة التوازن المرلعي 

 :ثالثا : عناصر نموذج التوازن التطبيقي العام 

 ، يعتبر نموذج التوازن التطبيقي العام مجموعة من المعادلات الرياضية التي تصف اقتصاد ما بشك  إجمالي           
 بالإضافة إلى العلاقة المولودة بين أقسامه ، اسنقوم في هذا الفرع بتفكيك هذا النموذج من خلال معرفة مكوناته 

، الذي يعرف على  set أال ما يبدأ به نموذج التوازن التطبيقي العام هو تحديد الميدان Sets . الميدان1
االمعادلات ، فعلى سبي  المثال يمكن تحديد ة على أنه  أنه الميدان الذي تحدد فيه جميع المعلمات االمتغيرات

عبارة عن  Q قطاعات ؛ صناعة ، زراعة اخدمات ، اإذا كان 3حيث نفترض أن هناك  3x3الصناعات 
 اهي عبارة عن مخرلات ك  قطاع ، ابالتالي فإن هذا المتغير هو عبارة عن شعاع Qoi المخرلات يمكن أن نحدد

vector  لذي يأخذ بعين الاعتبار خرلات ك  من الزراعة االصناعة االخدماتعناصر ، ا 3من . 

ايمكن لعدة متغيرات في نموذج التوازن التطبيقي العام أن يكون لديها عدة ميادين ، اعلى سبي  المثال لدينا ميدان 
ه السعر ، ابالتالي على أن PF يتكون من عاملي إنتاج : العم  ارأس المال ، في هذه الحالة يمكننا تحديد المتغير

 فإن هذا المتغير هو عبارة عن شعاع يتكون من عنصرين ، اهما ألر العم  اسعر فالدة رأس المال

المتغيرات الداخلية تحدد كنتيجة لمعادلات النموذج مث  الأسعار االكميات المنتجة  إن . المتغيرات الداخلية2
 .رة ، الإيرادات الضريبية االادخار الوطني االمستهلكة ، أسعار اكميات السلع المستوردة االمصد

 .اهي متغيرات ذات قيم تحدد خارج النموذج اهي ذات قيم ثابتة  . المتغيرات الخارجية3

 النموذجرابعا : إقفال 

عندما يقوم صانع السياسة الاقتصادية بتحديد أي المتغيرات هي متغيرات داخلية اأيها متغيرات هذه             
بعملية إقفال النموذج ، فعلى سبي  المثال عندما يقوم صانع السياسة الاقتصادية بعملية خارلية ، نسمي القرارات 

 الخيار بين : 
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  أن عرض العم  هو متغير خارلي اأن الألر هو متغير داخلي يرتبط بعرض العم  الوطني  إعتبار
 االطلب على العم 

  ض العم  االطلب عليه هي عبارة عن متغيرات داخلية اعتبار أن الألر الوطني هو متغير خارلي اأن عر                                

بعد تحديد مجموعات المتعاملين الاقتصاديين اداالهم ، يحتاج المنمذج لإقفال النموذج عن طريق اصف            
يف شراط التوازن امفاهيمه ، البنية المؤسسية امجموعة الإشارات التي تستجيب لها الوحدات الاقتصادية ، اتعر 

بالنسبة للنقطة الأالى يجب إيضاح قواعد اللعبة اذلك يعني توضيح المتغيرات التي تخدم الأغراض التوازنية اتعريف 
البنية المؤسسية التي تتفاع  داخلها الوحدات الاقتصادية ، ايتضمن تعريف البنية الاقتصادية توضيح الافتراضات 

توزيع السلع ، ايعني ذلك أن تحديد طبيعة المنافسة بين المتعاملين الاقتصاديين في  حول هيك  السوق اطرق
 . مختلف القطاعات اأيضا مجموعة المتغيرات

المتطلب الأساسي الآخر لإغلاق النموذج يتمث  في تعريف شراط التوازن امفاهيمه اتتضمن شراط           
هذه الشراط المعادلات الكافية التي تسمح بالتحديد الرياضي لتدفقات  التوازن القيد المعتاد لتوازن السوق ، تولد

 النشاط الاقتصادي في النموذج بالإضافة إلى ك  الأسعار النسبية . 

اتتضمن الشراط العامة لإغلاق النموذج شراط التوازن العادي في أسواق السلع االموارد ، بالإضافة إلى 
 لمثال المساااة بين الادخار االاستثمار . الشراط الكلية للتوازن اعلى سبي  ا

ايعتبر مفهوم التوازن من أهم خواص النموذج ، حيث أنه يمهد الصلة بين ك  عناصر النموذج القد عرف 
 (1989robinson )  التوازن بمجموعة قيم للمتغيرات التوازنية ، بحيث يكون القرار الناتج من الوحدات

وازن ، ابصورة أعم اأشم  يعرف التوازن بأنه حالة تحدد قيم ك  المتغيرات مشتركة شراط الت مستوفيا بصورة
                 1الداخلية التي تستوفي أهداف الوحدات الاقتصادية في النموذج لك  قيمة معطاة للمتغيرات الخارلية االمعلمات .

ت النموذج مع بعضها البعض ، يقوم صانع السياسة الاقتصادية بتحديد معادلة تعريفية التي تربط متغيرا
ابالتالي فإن الإقفال الكلي للنموذج يصف قرارات صانع السياسات الاقتصادية التي تتعلق بكيفية التعدي  في 

 متغيرات النموذج للحفاظ على التوازن الاقتصادي الكلي الموضح في المعادلة التعريفية . 

                                                           

الة المنفعة ابصورة أكثر دقة يتحدد التوازن بايجاد قيم مجموعة الاسعار اكميات الاستهلاك االانتاج التي تستوفي شرط أن تعظم الكميات المستهلكة د
لة الربح تحت قيد التكلفة االامكانيات اأن تتوازن أسواق العم  االإنتاج للمستهلكين تحت قيد ميزانية المستهلك ، اشرط أن تعظم الكميات المنتحة دا

296اذلك بالنسبة لك  السلع اك  عوام  الانتاج المزيد من التفاصي  أنظر عماد الإمام اآخران ، المرلع السابق ، ص  1  
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يعتمد على معادلة تعريفية تربط بين متغيرات النموذج ، إن نموذج التوازن التطبيقي العام الساكن النمطي 
لأن سلوكات هذه المتغيرات محددة بشك  كبير بالقوى الاقتصادي الكلية مث  السياسات الاقتصادية الكلية ،  
كما أن صانع السياسة الاقتصادية الكلية يسعى إلى إحداث تغيرات في هذه السياسات للحفاظ على المعادلة 

المحددة للتوازن الاقتصادي . ابالتالي فإن صانع السياسة الاقتصادية لا بد أن يقف  النموذج بطريقة التعريفية 
صحيحة تعكس خصالص الاقتصاد مح  الدراسة ، ابشك  يسمح بمعرفة أثر السياسات الاقتصادية الكلية على 

 1.التوازن الاقتصادي سواء السياسة النقدية أا السياسة المالية 

 لثاني : قاعدة بيانات نموذج التوازن التطبيقي العام ا المبحث
يتم التركيز في هذا المطلب على مصفوفة الحسابات الالتماعية التي تعكس قيم جميع التعاملات 
الاقتصادية في اقتصاد ما خلال فترة زمنية معينة ، حيث أن هذه المصفوفة ماهي إلا صورة على حركة التدفق 

 ق .الدالري للدخ  االإنفا

 الأول : الإطار النظري لمصفوفة الحسابات الاجتماعية المطلب 
الإطار النظري لمصفوفة الحسابات الالتماعية من خلال التطرق إلى الإطار النظري  المطلبيتناال هذا  

 للمصفوفة اكيفية استخدامها في نماذج التوازن التطبيقي العام . 

إن قاعدة البيانات التي يستخدمها نموذج التوازن التطبيقي العام  عيةأولا : مقدمة في مصفوفة الحسابات الاجتما
اهي عبارة عن لدال سه  القراءة يسمح بتحديد طبيعة العلاقة بين 2تسمى مصفوفة الحسابات الالتماعية ،

ة هي المتعاملين الاقتصاديين ، كما يأخذ بعين الاعتبار جميع عوام  الإنتاج . إن مصفوفة الحسابات الالتماعي
مصفوفة مربعة لأن ك  متعام  اقتصادي لديه صف اعمود حيث أن حسابات الأعمدة تعكس إنفاق ك  
متعام  ، أما حسابات الصفوف فتعكس موارد أا دخ  ك  متعام  اقتصادي ، ابالتالي فإن ك  خلية في هذه 

ت تعكس دخ  / إنفاق المصفوفة تمث  معاملة ااحدة تعكس دخ  / إنفاق لمتعام  اقتصادي افي نفس الوق
  3لمتعام  آخر .

                                                           
1Mary Bur Fisher , op.cit , p 31  
2 Social accounting matrix  
3 Mary Bur Fisher , op.cit , p 45 3  
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تقدم قاعدة البيانات الكلية في مصفوفة  :ثانيا : قاعدة البيانات الكلية في مصفوفة الحسابات الاجتماعية
الحسابات الالتماعية اصفا دقيقا للنشاط الاقتصادي ، حيث أن صفوف اأعمدة المصفوفة تمث  مؤشرات 

مجموع أعمدة العاللات يمث  الإنفاق الاستهلاكي الإجمالي في هذا الاقتصاد ، اقتصادية كلية ، فعلى سبي  المثال 
 . اهو ما يسمح بوصف سلوك الاقتصاد مح  الدراسة من خلال سلوكيات التعاملات الاقتصاديين

لقد تم تطوير مصفوفة الحسابات  :ثالثا : مصفوفة الحسابات الاجتماعية والنماذج الاقتصادية الكلية
ة لدعم النماذج الاقتصادية الخاصة بالدخ  االإنفاق االمستخدمة في عمليات التخطيط اتحلي  العلاقة الالتماعي

 بين هيك  القطاعات الاقتصادية اتوزيع الدخ  عبر مختلف المتعاملين الاقتصاديين . 

شك  يسمح كما تم تطوير هذه المصفوفة بغرض تنظيم اعرض قاعدة البيانات المتعلقة بالحسابات الوطنية ب
 بتحديد حلقة التدفق الدالري للدخ  االإنفاق االعلاقة التي تربط بين مختلف المتعاملين الاقتصاديين .

كما أن أهم فكرة لاءت بها مصفوفة الحسابات الالتماعية ااستخدامها في النماذج الاقتصادية هي           
الاقتصادية على الاقتصاد مح  الدراسة ، حيث تتمث  قدرتها على حساب الآثار المباشرة اغير المباشرة للصدمات 

للمباشرة في الآثار التي تخلفها السياسات الاقتصادية على النشاط الاقتصادي ، أما الآثار غير المباشرة  الآثار
فتتمث  في التغيرات التي تحدث في قطاعات مختلفة نتيجة ارتباطها بقطاعات كانت مح  الصدمة الاقتصادية . 

الي فإن نموذج التوازن التطبيقي العام هو الجي  الجديد من النماذج الاقتصادية الكلية التي تسمح بوصف ابالت
التغيرات التي تحدث على مستوى مصفوفة الحسابات الالتماعية كنتيجة لسياسات اقتصادية معينة بشك  يؤدي 

ه ، كما أن ك  خلية من مصفوفة الحسابات إلى أن المنتج يعظم من فعاليته الإنتالية االمستهلك يعظم من منفعت
  1الالتماعية تمث  معادلة اقتصادية في نموذج التوازن التطبيقي العام .

 الثاني : توازن مصفوفة الحسابات الاجتماعية المطلب
 يتم بناء مصفوفة الحسابات الالتماعية على أساس قاعدة البيانات المشتقة من مختلف المصادر التي            

تحدثنا عنها سابقا ، ابالتالي فإنه لابد من الود منهجية لتوحيد هذه المعلومات من مختلف المصادر ، كما أنه في 
بعض الحالات يمكن أن نلجأ إلى الجمع للحصول على بعض المعطيات غير المتوفرة ، اهناك عدة تقنيات لموازنة 

 المصفوفة . 

                                                           

ibid, p 66- 67.1  
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ة في هذه الدراسة يظهر اللاتوازن في عدة مستويات ، أالا افي مصفوفة الحسابات الالتماعية المستخدم
على مستوى جميع القطاعات الإنتالية ، حيث أن جميعها تستخدم الإستهلاك الوسيطي ، حيث أن مجموع 
تكاليف الإنتاج بأسعار المنتج تفوق مخرلات القطاع ، اهناك لا توازن ثاني يظهر في مستوى دخ  رأس المال 

 1أكبر من مداخي  رأس المال لجميع القطاعات الاقتصادية .  الي العمليات لمختلف المتعاملينحيث أن فالض إجم

 الموالهة مشكلة عدم توازن المصفوفة هناك عدة طرق مستخدمة في هذا المجال من بينها ، طريقة
RAS عية ، اهي اتعد هذه الطريقة أكثر الطرق استخداما لتحقيق الموازنة في مصفوفة الحسابات الالتما

لديدة تستخدم عندما يكون مجموع الصفوف لا يسااي مجموع الأعمدة ، أا عندما يكون لدينا قاعدة بيانات 
 انود تحديث المصفوفة .

 الثالث : مخطط مصفوفة الحسابات الاجتماعية المطلب
ين أساسيتين : تعد مصفوفة الحسابات الالتماعية من الهة نظر الفكر الاقتصادي مزيج بين فكرت         

العرض على شك  مصفوفة لحسابات الدخ  الوطني ، مما يعكس النموذج الكينزي لسوق السلع االخدمات . 
  2نموذج مدخلات امخرلات الذي يعكس العلاقة الهيكلية للإنتاج في هذا الاقتصاد .

بنية على أساس ثلاث قواعد اتعد مصفوفة الحسابات الالتماعية مصفوفة مربعة لمعطيات اقتصادية االتماعية ، م
 أساسية : 

 لك  سطر من هذه المصفوفة عمود مرافق ، حيث أن لك  عنصر من سطر أا عمود يعتبر مدخلات .  

تقول عن نظام مصفوفة الحسابات الالتماعية أنه مكتم  إذا تسااى مجموع الأسطر مع مجموع الأعمدة المرافقة  
  . 3د من منظور الأسطر اإنفاق من منظور الأعمدةك  مدخ  من مدخلات المصفوفة يعتبر إيرا

 

 

                                                           
1  .ross-entropy methods, Fofana et al., 2005 ا RAS من بينها    
2  BentabetBouziane, une matrice de comptabilité sociale, le cas de l’économie algérienne, les 
cahiers du CREAD, N°40, 2eme trimestre, 1997, p 49.  
3 ibid,p 52. 
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 مصفوفة الحسابات الاجتماعية :(01الجدول رقم )

عوامل  
 الانتاج

 بقية العالم الادخار/الاستثمار المنتجات النشاطات الهوامش المتعاملون

 7 6 5 4 3 2 1 عوامل الانتاج
مدفوعات    2 المعاملون

عوام  
 الانتاج

   

ضرالب    3 الهوامش
ااعانات 
 الانتاج

ضرالب 
ااعانات 

على 
 المنتجات

 تحويلات 

الهامش     4 النشاطات
 التجاري

  

الاستهلاك  5 المنتجات
 النهالي

الاستهلاك  
 الوسيطي

مبيعات 
 محلية

 الصادرات الاستثمار

الادخار/الاستثما
 ر

الادخار  6
 المحلي

الادخار     
 الألنبي

   رداتالوا   تحويلات 7 بقية العالم

Source :Fofana Ismail, Elaborer une Matrice de Comptabilité Sociale Pour 

l’Analyse d’Impacts des Chocs et Politiques Macroéconomiques, Réseau de 

Recherche sur les Politiques Economiques de réduction de la Pauvreté (PEP), 

Université Laval, Québec, Canada, Version révisée - Octobre 2007, p 8. 
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 : خــلاصة الفصل

مفهوم نموذج التوازن ، من بينها إلى  انب النظري لنموذج التوازن العامو الج إلى الفص  الثانيتم التطرق في هذا  
 ت نموذج التوازن العامقاعدة بيانا، ثم إلى  هيك  نموذج التوازن العاما  ، نموذج التوازن العام النمطي،  ثم العام

مخطط مصفوفة ، اأخيرا  توازن مصفوفة الحسابات الالتماعيةا   الاطار النظري لمصفوفة الحسابات الالتماعيةا  
 الحسابات الالتماعية.



 

 

 : الثالثالفصل 
  اسة التطبيقية الدر 
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 :2014 لسنة الجزائر في الاجتماعية المحاسبية المصفوفة تكوين ꞉التطبيقي الجانب-1

 (الجزالرية   الاقتصادية الحسابات نظام إسم عليه يطلق الوطنية تللحسابا لديدا نظاما الجزالر أحدثت
Système des Comptes Economiques Algerien )SCEA 

)  العمرانية االتهئية التخطيط ازارة مصالح طرف من 1979 سنة من أفري  في اضعه تم الذي النظام هذا
 . فشيئا شيئا التطبيق ميدان يدخ  االذي(  الوطنية االمحاسبة مديريةالإحصاليات

 في أساسا االمتمثلة المجال هذا في السابقة التجارب من الاستفادة الجزالري مع الإقتصاد ااقع من نابع نظام هو
 .الناتج المادي حسابات انظام القومية الحسابات نظام

 :SCEA حسب الاقتصادية الأعوان تعريف-أ

 الاقتصادي النشاط مجالات ك  الحال بطبيعة تغطي وميةالعم المؤسسات مختلف طرف من المعدة الإحصاليات

 االربط الأساسية الاقتصادية المعطيات عام، منطقي إطار في اتقديم تنظيم في الوطني المحاسب مهمة تتمث  اهنا

 مجموعة الوطنية المحاسبة تعتمد المنطلق هذا من. عليه امتفق سلفا محدد مشترك اتنميط تعريف باعتماد بينها فيما

 حداد في بينها فيما مرتبطة تكون الأخيرة هذه. افراع قطاعات إلى الوطني الاقتصاد اتقسيم لتصنيف القواعد من

 :بين يميز SCEA فإن الصدد ابهذا معينة،

 .الانتالية الفراع -
 .السلعية الخدمات -
 .مثلا البريد العمومية للإدارات السلعية الفراع -
 :التالية القطاعات يعتمد SCEA فإن الأساسية اتيةالمؤسس القطاعات يخص فيما أما
 .المالية غير المؤسسات اشبه المؤسسات قطاع -
 .المالية المؤسسات قطاع -
 .العمومية الإدارت قطاع -
 .الفردية االمؤسسات الأسر قطاع -
 .العالم بقية أا الخارج قطاع -
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 :SAM لتكوين ية الضرور الاقتصادية المعطيات-ب

 التي الوثيقة أما...  الوطنية المحاسبة عن ناتجة رسمية إحصالية مصادر إلى اللجوء يتطلب SAM تكوين إن
 طرف من المعراف هو المتاحة المنتجات اعن الإنتالي للنظام المكونة القطاعات عن معلوماتمفصلة تحتوي

SCEA المستوى لىع للمعطيات جمع عملية لك  انطلاق نقطة يعد الذي االمخرلات المدخلات بجدال 
 .الكلي

 فشيئا شيئا تتماشى كانت االتي( مخرلات-مدخلات)  لداال صنف من لداال 3 تعاقبت المستقلة الجزالر في
 الجدالين عن تركيبته حيث من يختلف 1968 لسنة المعد الأال فالجدال. التخطيط ا الإسقاطات متطلبات مع

 االمبيعات المشتريات هيك  لوصف سوى يعد لم الجدال فهذا.  1979 ا 1974 سنة بعد فيما الصادرين
 عن يختلف 1979 سنة المعد الجدال أن كما. الرليسي نشاطهم حسب قطاع ضمن المجمعة الإنتاج لمؤسسات

 ذاته بحد الجدال على المدخلة التغيرات الاعتبار بعين أخذ الأال الجدال أن إذ 1974 سنة المعد سابقه
 . الوطني المحاسبي الإطار على الواقعة االتحسينات

 :2014الجزائري لسنة  للإقتصاد الاجتماعية المحاسبة لمصفوفة النهائي تكوين -ج

 المحاسبة مصفوفة تكوين أل  من...2014 سنة لماقب ( االمخرلات -المدخلات) لدال على سنعتمد
 االطريقة التحلي  على المصفوفة هذه من الإستفادة كيفية عن فكرة إعطاء بهدف الجزالري للإقتصاد الالتماعية

 . القادمة السنوات في الجداال مع نفسها تبقى

 الالتماعية المحاسبة مصفوفة عن صورة لنا يعطي الموالي فالجدال :الاجتماعية المحاسبية للمصفوفة وصف 
 معطيات باعتماد الجزالري للاقتصاد
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 تفصيلهاو  المصفوفة تشكيل حيث تم المخرجات.-المدخلات:  02 رقم دولالج

 

 
الجزالر  في الانتاج لتحلي  كوسيلة الالتماعية المحاسبة مصفوفة تكوين، نوري حاشي&  فاتح شعوان بن :لمصدرا

 .2014لسنة 
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  2015꞉الجزائري لسنة  للاقتصاد الاجتماعية المحاسبة لمصفوفة النهائي تكوين -د

 2015لجزائري لسنة ا للإقتصاد الاجتماعية المحاسبة مصفوفة ꞉ 03 دولالجرقم 

 
le total AGENTS FACTEUR   

6-
Reste 

du 
Mon

de 

5-
Etat 

4-
Entrepr

ises 

3-
Mènag

es 

2-
Capital 

1-
Mains 

doevre 

              1-
Mains 

doevre 

              2-
Capital 

5060601.
3 

  295
72 

461301
7.6 

    41801
1.7 

3-
Mènage

s 

1051802
5.11 

5043,
11 

     1051298
1.8 

  4-
Entrepr

ises 

3307493.
6 

    266207
7.5 

64541
6.1 

    5-Etat 
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7680,63     7680,63       6-Reste 
du 

Monde 

1889380
0.6 

5043,
11 

295
72 

728277
5.7 

64541
6.1 

1051298
1.8 

41801
1.7 

le total 

 2014باعتماد على مصفوفة الحسابات الالتماعية  من اعداد الطلبة ꞉المصدر    

 ꞉ (والمناقشة التحليل) الدراسة نتائج -

 .2015 لسنة الالتماعية الحسابات مصفوفة باستخدام الجزالري الاقتصاد تحلي  على الفرع هذا في الآن نعم 
 الالتماعية المحاسبة مصفوفة في الاقتصادية الوحدات بين يلاتالتحو  أهم-

 االشركات العاللات في االمتمثلة الاقتصادية الوحدات بين تحدث التي التحويلات أهم 03))رقم الجدال يمث 
 إنفاق تمث  االأعمدة الوحدات، هذه دخول تمث  الأسطر أن بحيث الخارلي، االعالم العمومية االإدارات
 .تالوحدا

 )الوحدة: مليون دج(التحويلات بين الوحدات الاقتصادية  : 04 رقم  دولالج

 لعالم الخارجي العموميةالإدارات  شركات العائلات دخول / الإنفاق
   29572 4613017.6   العائلات
 5043,11       شركات

.4613017 العموميةالإدارات 
6 

2662077.5     

     7680,63   لعالم الخارجي

 .2014لسنة  الالتماعية: من إعداد الباحثان بالاعتماد على مصفوفة الحسابات المصدر
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 ꞉تحليل الجدول -

 ما العمومية االإدارات الشركات من تستقب  الجزالرية العاللات أن نرى أعلاه للجدال كتحلي 
 اتعويضات عانات اا   امنح افوالد اأرباح ألور شك  في كتحولات دج ملبون 4642589.6.يقارب.

 في كتحويلات دج ملبون 4613017.6 يقارب ما للإدارات العمومية العاللات تقدم حين في اتأمينات،
 حين في التحويلات، من اغيرها اتأمينات الضمان الالتماعي امساهمات الكراء اتكاليف مباشرة ضرالب شك 
 على الأرباح حصص طريق عن كاتإلى الشر  الخارلي العالم من دج مليون 5043,11 يقارب ما تحوي  يتم

 .ا للعاللات مليون دج4613017.6  حوالي الشركات اتدفع اغيرها، االفوالد ال الأمو رؤاس
اضرالب  فوالد شك  في الخارلي للعالم دج مليون 7680,63 العمومية للإدارات دج 2662077.5

 مقدرة االشركات العاللات من لاتتحوي العمومية الإدارات تستقب  كما اغيرها، اتأمينات كراء اتكاليف
 اغيرها، مباشرة اغير مباشرة اضرالب الالتماعي الضمان امساهمات كفوالد دج مليون 3307493.6.بـ

 في اغيرها، اتأمينات عانات اا   كتحويلات دج مليون 29572 يقارب ما العمومية للعاللات الإدارات اتدفع
 اتحويلات اتأمينات كفوالد الشركات طرف من دج مليون7680,63 ما يقارب له يحول الخارلي العالم أن حين
 .أخرى

 :التجارية السياسة محاكاة-

بميزانيتها  ااحدة كتلة ، الإغلاق طرق حسب كتلتين على السياسات تجارية محاكاة سنختار سابقًا، ذكرنا كما
 .داخلي ميزانية برصيد إغلاق على ثانية سيحتوي كتلة. تعدي  كمتغير الأسر إلى تحويلات مع المنشأ خارلي

 (خارجية بموازنة محاكاة: )الأولى المجموعة -

 المدخرات أال تعتبر الميزانية رصيد يكون حيث إغلاق قاعدة نختار المحاكاة، عمليات من المجموعة هذه في
 الذاتية سرالأ إلى الدالة من لع  التحويلات خلال من التوازن تحقيق سيتم لذلك ،( ثابتة) خارلية الحكومية

 .ثابتة فهي ابالتالي ، خارلية المالية االمؤسسات الشركات إلى أخرى التحويلات بينما ،( التكيف متغير)
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 1 السيناريو 1.1

 الاتحاد من الجزالرية بالواردات ااحد اتتعلق لانب من هو التعريفة تفكيك أن الأال السيناريو هذا في نعتبر
 (.العالم بقية تجاه الضرالب) بالتمييز القطاعات جميعTmue = 0 in نحاكي نحن لذلك الأارابي،

 حيث القطاعية، الآثار الجدال ايبين. الكلي بالأداء الاقتصاد المتعلق الجدال في معراضة السيناريو هذا نتالج
 .تحسب المرلعي بالوضع الاختلافات مقارنة

 2014لسنة  الإجمالية الآثار:  05رقم  الجدول 

 2.934701262 راتالصاد إجمالي
 2.682796479 الأارابي الاتحاد إلى الصادرات

 ROW 3.221282596إلى  الصادرات
 3.944670933 الواردات إجمالي

 13.95482163 الأارابي الاتحاد من الواردات
 ROW -3.160294104من   الواردات

 -0.798149581 السوق بأسعار الحقيقي الإجمالي المحلي الناتج
 

  ꞉تحليل

كما هو متوقع ، نلاحظ انخفاضًا في الإيرادات الحكومية التالية إلغاء الإيرادات الجمركية من الاتحاد الأارابي بنسبة 
٪ مقارنة بوضع المعيار ، ابالتالي الحفاظ على رصيد الميزانية الخارلي ، االتحويلات إلى الأسر ، المتخذة  5.67-

٪ مقارنة بحالة المرلعي ؛ انتيجة لذلك ، انخفضت  39.9-بة كمتغير تعدي  قد انخفض إلى حد كبير بنس
٪.بعد هذا التعدي  في 1.68-٪ ، فضلًا عن انخفاض دخلها بنسبة 1.84-مدخرات الأسرة أيضًا بنسبة 

( ؛ فإنه يتبع تحوي  التبادل )الواردات( لصالح هذه الكتلة ، منذ Tmue = 0التعريفات تجاه الاتحاد الأارابي )
٪ على حساب الواردات عن بقية العالم االذي سينخفض 14لمذكورة أعلاه تظهر زيادة في الواردات قرابة النتالج ا
 ذلك منذ كبيرة تغييرات الصادرات تواله لن ، ااحد لانب من الافتتاح هذا كان إذا بينما. ٪3.16- بنسبة
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 مقاب (  الصرف سعر قيمة انخفاض بفض )  ٪3.22 بنسبة العالم بقية تجاه قليلاً  أفض  بشك  ستزيد الحين
 للاتحاد الأارابي. الانفتاح في هذا الاتجاه يفيد الواردات التي زيادة أكثر من الصادرات. 2.68٪

-بالنسبة للناتج المحلي الإجمالي فإن التباين سلبي حسب هذا السيناريو لأنه ينحرف عن الوضع الأالي عند 
ستهلاك اكذلك تخفيض ميزانية الدالة. مدخرات الأعمال ايرلع سبب ٪ إثر زيادة الواردات اانخفاضها الا0.79

الزيادة إلى انخفاض أسعار المدخلات. الرقم القياسي لأسعار المنتجات المحلية اانخفاض المنتجات المستوردة مع 
ك الوضع معبراً عنه كنسبة مئوية من إجمالي نفقات استهلا 58اختفاء الضرالب .يحسب الجدال التباين المعادل 

٪ ، مما يعكس أتأثير سلبي على رفاهية الأسر التي 0.28-يف بنسبة طف بشك  هذاالأساسي. ينخفض 
 .كبير حد إلى اتحويلاتها دخلهاينخفض 

 لدال يوضح بعض مؤشرات التجارة الخارلية للجزالر: 5الجدول
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 لدال يوضح بعض مؤشرات التجارة الخارلية للجزالر: 06رقم  الجدول

 

 

 

 

 

 

 

 

 بالاعتماد على معطيات بنك الجزالري من اعداد الطلبة ꞉المصدر

      

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

X 5026.82 4266.33 5031.97 5983.93 5087.7 3192.11 

M 7655.84 7663.68 7129.47 7069.80 6489.65 5174.62 

X- M 2629.02- 3397.3- 2097.5- 1085.87- 1401.75- 1982.51- 

X/PIB 0.208277968 0.183118124 0.2031945179 0.23499042 0.2037027547 0.1512022104 

M/PIB 0.3172070611 0.3289381516 0.2878930557 0.2776328051 0.2598242068 0.2451087155 

M-X/PIB 0.108929093- 0.1458200276- 0.0846985378- 0.0426423851- 0.056121452- 0.0939065051- 
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 ꞉تحليل

د.ج لينخفض  87.84عرف الميزان التجاري فالضا بمبلغ  2014نلاحظ من خلال لدال أعلاه ان في سنة 
د.ج بسبب انخفاض ك  من الصادرات  2629.02ايسج  عجزا بحوالي  2015رصيد الميزان التجاري في سنة 

الحاد في اسعار البترال بحوالي ٪ نظرا لترالع 39.91٪ اانخفضت الصادرات بنسبة 12.08بنسبة االواردات 
الى  2014٪ سنة 10.7ابالتالي عرف معدل التغطية الواردات بالصادرات انخفاضا من  2015٪ سنة 47.1
 . 2015٪ سنة 73

٪ ايرلع ذلك الى 4.8اي بزيادة قدراها  2016سنة د.ج  3397.3ارتفع العجز ليص  الى  2016في سنة 
مما اثر على حجم صادرات المحراقات التي ترالعت بحوالي  ٪15.2ل بحوالي الانخفاض المستمر في اسعار البترا 

٪ اقد اص  10.7ارتفعت بحوالي  2016٪ بالرغم من ان الكميات المصدرة من المحراقات في سنة 15.6
عندما بلغت الصادرات 2015مقارنة بسنة د.ج  4266.33الى 2016حجم الصادرات الاجمالية سنة 

دينار لزالري بعد  7663.68دينار لزالري اضافة الى انخفاض حجم الواردات الى  5026.82الاجمالية قيمة 
 ايرلع ذلك الى تقليص الواردات المتعلقة بمداخي  عوام  الانتاج 2015سنة  د.ج 7655.84ان اصلت الى 

لى بسبب ارتفاع الصادرات ا  د.ج  2097.5  فقد انخفض العجز التجاري الى حوالي  2017ما في سنة 
اكذا انخفاض بطيئ في حجم الواردات  2016مع سنة  ٪ مقارنة17.22اي بنسبة  د.ج 5031.97حوالي 

 ٪76ابذلك ارتفع معدل التغطية الى  د.ج 7129.47التي اصلت 

دينار 1085.87فتشير الارقام المؤقتة الى ان الميزان التجاري سيسج  اق  عجز ب  2018اخفصوص سنة 
في حين ان  د.ج 5983.93ااص  الى  2017درات ارتفاعا ملحوظا مقارنة بسنة لزالري اذ عرف حجم الصا

 د.ج 7069.80حجم الواردات ارتفع بشك  بطيء الى حداد 

بسبب انخفاض الصادرات الى   د.ج  1401.75فقد ارتفع العجز التجاري الى حوالي  2019اما في سنة 
  6489.65في حجم الواردات التي اصلت  طيئباكذا انخفاض 2018سنة مع ا مقارنةد.ج  5087.7حوالي 

.cov-19                                     بسبب جد.
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مع انخفاض د.ج  3192.11حيث اص  الى  2019ك الى الانخفاض الكبير في الصادرات مقارنة مع لج ايرلع ذد. 1982.51 ارتفع العجز ليص  الى 2020في سنة 
  cov-19 بسب الانتشار الكبير لفيراسد.ج  5174.62الواردات التي اصلت الى 

 للجزائر : التغير السنوي في بعض مؤشرات التجارة الخارجية 6 الجدول

    .باستعمال معطيات الجدال السابق من اعداد الطلبة ꞉المصدر

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
 -X -0.424806851 0.151286499- 0.1794610356 0.1891823679 0.149772808- 0.372582896التغير في 
 -M 0.11513843- 0.0010240548 0.0697067905- 0.0083694861 0.0820603129- 0.2026349649التغير في 
 X- M 30.29964481- 0.292230565 0.382597945- 0.482302741- 0.290900384 0.4143106831التغير في 
 -X/PIB 0.258157186- 0.120799354- 0.1096363018 0.1564801178 0.133144429- 0.2577311454التغير في  

 -M/PIB 0.1412348219 0.0369824381 0.1247805878- 0.0356391042- 0.064144431- 0.0566363369لتغير في  ا
-Mالتغير في 

X/PIB 
39.60123841- 0.3386692571 0.419157031- 0.4965393- 0.3160955225 0.6732729046 
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 ꞉لتحلي

٪ مقارنة بالسنة التي قبلها 42.48حيث اصلت الى  2015نلاحظ انخفاض كبير في نسبة الصادرات سنة 
 %18.91سبة ارتفاع حيث اصلت الى ب   2018سنة أكبر تطور  حيث كان

 2020% سنة 20.26مستمر الى ان اصلت بسيط  انخفاضانها في  اما بالنسبة للواردات نلاحظ
ااكبر نسبة انخفاض في الاقتصاد الجزالري في السنوات الاخيرة حيث اصلت 2015نة الميزان التجاري شاهد س

 ٪مقارنة بالسنة التي قبلها3029الى 
 2018سنة تطور  أكبرااص   2015٪سنة 25.81نسبة انخفاض  أكبراما التغير في صافي الصادرات كان 

 ٪15.64بنسبة   
 2020الى  2014انخفاض مستمر من سنة  فيكانت متقاربة   اما التغيرات في صافي الواردات

 2014مقارنة ب سنة  2015%سنة 3960انخفاض بنسبة  أكبراما التغير في صافي الميزان التجاري شهد 
 .%67.32بنسبة  2020سنة تطور  أكبراشهد 



 

 
 

 

 
ةــمـــاتــــخــال
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راسة دآخذين الجزالر ك جاري لتقد استهدف بحثنا دراسة دار السياسة التجارية في علاج الاختلال في ميزان ا
 ناحالة لمحاالة معرفة أثر السياسية التجارية خلال الفترة الإصلاحات إلى يومنا هذا فتطلب منا هذا البحث تنول

الخلال في ميزان  معالجةفصلين ، الفص  الاال الذي تمحور حول الإطار النظري الخاص بساسة التجارية اكيفية 
لى الاداات الكمية االسياسية التجارية االتي تأثر بها المتغيرات الكلية اتوازنات الضوء ع سلطناحيث لتجاري ا

ااهميته كونه من اهم التجاري ، كما تطرقنا الى مفاهيم ميزان لتجاري مث  توازن ميزان ا ٬االخارلية الداخلية
القيد المزداج اأيضا أنواع أيضا شرح هيكله اطريقة التقييد فيه حيث يكون مبدأ  للاقتصادالتوازنات الخارلية 

الذي يعتبر من اخطر المشاك  التي تؤثر سلبا على تحقيق النمو الاقتصادي احاالنا ابراز لتجاري اختلال ميزان ا
طرق معالجته االذي تلعب فيه أداات السياسة التجارية داارا كبيرا من خلال التطرق إلى التحكم في الصادرات 

لك ذالتطبيقي من خلال ابراز دار السياسة التجارية في معالجة اختلالات معتمدة ب االواردات اتطرقنا في الجانب
خلال الاصلاحات التي شهدتها الجزالر من ميزان التجاري اتها الكمية االكيفية اأيضا تتبعنا تطور دا على أ
 .2020الى غاية 2014

 ꞉اختبار الفرضيات -

إلى نظام السوق أا  1990نظام الاحتكار االرقابة الممارس في نثبت صحة الفرضية الاالى بأن الانتقال من   -1
 4إلى  19سياسة التحرير قد أدى إلي عملية تفكيك جمركي حيث انتقلت معدلات التعريف الجمركية من 

ازيادة الاتفاقات الموقعة من ال   الاستيرادالى ترالع استخدام نظام الحصص اتراخيص  بالإضافةمعدلات فقط 
 تجاريالتحرير ال

اتضح لنا أن أسعار النفط لا تؤثر على الميزان التجاري في المدى القصير بينما يظهر التأثير في المدى الطوي   -2
 اعليه نرفض صحة الفرضية الثانية

 باعتبارهاالتعريفة الجمركية  لاستخداماتضح لنا أن في ظ  ضعف الصادرات خارج المحراقات ، تلجأ الدالة  -3
 .عد على التحكم في حجم الوارداتأداة عامة تسا

 :نتائجال -
إن مجرد التبادل التجاري لا يمكن يؤدي بالضرارة في ظ  الهيك  الحالي للاقتصاد الجزالري الى تحقيق توازنات  -

 خارلية أا تحقيق نمو الاقتصادي
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مركية المفراضة على إن تحسين اضعية الميزان التجاري لا يتوقف أساسا على فك القيود الجمركية اغير الج  -
اإنما هو التنويع الاقتصادي الذي يقوم عليه الاقتصاد الجزالري من ليهة، االتخصص الذي  تبادل السلع فقط،

 أخرىيوفر الأساس اللازم لتوسيع المبادلات من ليهة 
رية ( يوضح ان حجم المبادلات التجا 2020 - 2014ان هيك  التجارة الخارلية للجزالر خلال فترة )   -

يرتكز بشك  كبير مع الدال الاتحاد الاارابي اضافة الى جمهورية الصين . غير ان قطاع النفط بقي يستحوذ على 
يحتم علينا تقديم مجموعة من توصيات من ال  تحسين اضعية  اهو ما الاجمالية،النصيب الاكبر من الصادرات 

 الميزان التجاري من لهة اتنويع مصادر الدخ  من لهة ثانية
منها اتفاقيات الشراكة اضعف الهيك  الانتالي ‚  توالد السياسة التجارية للجزالر مجموعة من التحديات -

 المحلي اانخفاض احتياطي الصرف
 ꞉افاق البحث -
ان العالم الجغرافي يلعب دارا كبيرا في المنافسة على الاسواق الخارلية، لذلك على الدال العربية ان تقيم  -

ة على التعاان التجاري قدر الامكان، االعم  على تحسين مستوى التبادل بينهم، من خلال القيام السياسات مبني
 بدراسة الاسواق الخارلية االتقرب منها للاستفادة من فرض حرية التبادل بينهم

يه عليه تمل الاقتصادية االتجارية اليس ما ظرافهاان تقوم السلطات العمومية بوضع سياسات تجارية بما يلالم  -
 المنظمات العالمية التي تبحث عن الاسواق لتصريف منتجات

تهيئة الهياك  المناسبة لتأطير امراقبة تنفيذ السياسات التجارية، من ال  توفير منتولات لزالر خاصة بها  -
 بالكمية االنوعية، االجودة المطلوبة في الاسواق الخارلية

 .ارداتترشيد الانفاق العام اتخفيض فاتورة الو  -
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 أولا: المراجع باللغة العربية: 
 الكتب:  -
  .1968، 3ظمنيس أسعد عبد المالك ، الاتجاهات الحديثة في الاقتصاد الدالي ، دار المعارف ، مصر ، ط .1
  . 2001أحمد عبد الرحمان أحمد ، مدخ  إلى إدارة الأعمال الدالية ، دار المريخ ، الرياض ،  .2
 2عبد المطلب عبد الحميد ، السياسات الاقتصادية على مستوى الاقتصاد القومي ) تحلي  كلي ( ، سلسلة  .3

 .2003للدراسات الاقتصادية ، مجموعة الني  العربية ، القاهرة ، 
مصطفى رشدي شيحة ،الأسواق الدالية ) المفاهيم االنظريات االسياسات ( ، دار الجامعة الجديدة ،  .4

 .2003ة ، الاسكندري
دار الجامعة الجديدة للطبع االنشر االتوزيع، ، العلاقات الاقتصادية االنقدية الداليةزينب حسين عوض االله،  .5

2007. 
 .2007مجدي محمود شهاب ، الاقتصاد الدالي المعاصر ، دار الجامعة الجديدة ، الاسكندرية ،  .6
 . 2006كاديمي ، عمان ، جمال لويدان الجم  ، التجارة الدالية ، مركز الكتاب الأ .7
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